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Abstract 

This study addresses the legal provisions governing the concept of 

exhaustion of jurisdiction. The importance of this research lies in the fact 

that it examines the principle of exhaustion of jurisdiction as one of the 

fundamental principles in judicial organization. The provisions of the Code 

of Civil Procedure explicitly refer to this principle and emphasize its 

application. Some of these provisions stipulate that once a judicial ruling on 

the subject matter of the dispute has been issued, the judge’s jurisdiction 

comes to an end. This is referred to as the exhaustion of the judge’s or the 

court’s jurisdiction. The consequence of this principle is that the judge may 

not reconsider the case or the judgment already rendered. However, there 

are exceptions to this principle that allow the judge to review or amend the 

judgment, even though this contradicts the general rule. This has motivated 

us to explore the subject in depth, addressing the concept of exhaustion of 

jurisdiction, its significance, and the exceptions thereto, before concluding 

with the research findings and recommendations. 

 الملخص: 

اليراس        هذه  هذه تع لج  أهمي   وتتضح  الولاي   استنف ذ  لمفهوم  المنظم   الأحك م 

التنظيم   ف   اله م   المب دئ  ب  تب ره من  الولاي   استنف ذ  لمبيأ  التطرق  تم  بأنه  اليراس  

 ، به  الأخذ  المرافع ت  لى  ق نون  ف   الق نوني   النصوص  أش رت   ولقي   ، القض ئ  

إنه بمجرد صيور  النصوص تنص  لى  والعمل  لى مضمونه ، فج ءت بعض هذه 

الحكم القض ئ  ف  موضوا النزاا تنته  ولاي  الق ض  ، وهو م  يطلق  ليه ب ستنف ذ 

للق ض   يجوز  لا  أنه   المبيأ  هذا  تحقق  ويترتب  لى   ، للمحكم   أو  للق ض   الولاي  

فيه    الص در  القض ئ   الحكم  أو  الي وى  ف   النظر  استثن ءات إ  دة  توجي  إنه  إلا   ،
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ب لتعييل  الص در  الحكم  ف   النظر  إ  دة  للق ض   تجيز  والت   المبيأ  هذا  واردة  لى 

ب لرغم من تع رضه مع الأصل ، وهو م  د  ن  لتن ول الموضوا ب لبحث فتم التعرض 

لمفهوم استنف ذ الولاي  ، ولأهميته ، والاستثن ءات الواردة  ليه ، تم لخ تم  البحث الت  

 اشتملت  لى نت ئج البحث وتوصي ته . 

المفتاحية: الق ض       الكلمات  القض ئي     –استنف د ولاي   العيول  ن   –حجي  الأحك م 

للحكم    –  الحكم   القض ئي   الميني     –القوة  القض ء    –المرافع ت  تصحيح    –استقرار 

 .الأخط ء الم دي 

 مقدمة: ال

يعُتبر القض ء إحيى الرك ئز الأس سي  الت  يقوم  ليه  كي ن اليول  الق نوني ، فهو      

بين   ومن  الحري ت.  وصون  الحقوق  وحم ي   العيال   إقرار  تسهر  لى  الت   الأداة 

المب دئ الجوهري  الت  يقوم  ليه  العمل القض ئ  نجي مبيأ استنف ذ الولاي ، الذي يعن  

أنّ الق ض ، متى أصير حكمً  ف  موضوا النزاا أو ف  شق منه، فإنه يكون قي استنفذ  

أو  ادلغ ء  أو  ب لتعييل  إليه   يعود  أن  ذلك  بعي  له  يجوز  فلا  الي وى،  تلك  ف   ولايته 

 .ادض ف ، إلا ف  الحيود الت  رسمه  الق نون

هذا المبيأ يرتبط ارتب طً  وثيقً  بفكرة حجي  الش ء المقض  فيه، إذ يضمن استقرار     

اليقين  يبقوا ف  ح ل  من  يم  أن  القض ئي  ويمنع الخصوم من  المع ملات والقرارات 

المن ز  ت من جه ،  ف   الفصل  ف   الق ض   بين سلط   التوازن  يحقق  المستمر. كم  

جه   من  المقررة  الق نوني   الأطر  ضمن  الأحك م  ف   الطعن  ف   المتق ضين  وحقوق 

أخرى. ومن ثم، فإن استنف ذ الولاي  ليس مجرد ق  ية شكلي ، بل هو تجسيي لمبيأ الأمن 

 .الق نون  الذي يرسخ الثق  ف  القض ء ويضمن استقرار النظ م القض ئ 

أن  مف ده   ق  ية  يجُسي  إذ  الق نون،  ف   الأس سي   المب دئ  الولاي  من  استنف ذ  مبيأ  يعُي 

استنفذ  قي  يصبح  منه،  شق  ف   أو  النزاا  موضوا  ف   حكمه  أصير  متى  الق ض ، 

ولايته فيه، فلا يجوز له الرجوا إلى م  فصل فيه أو تعييله، إلا ف  حيود م  يسمح به  

استقرار  ويكفل  المشرو ي   مبيأ  يرُسخ  كونه  ف   المبيأ  هذا  أهمي   وتأت   الق نون. 

 .المراكز الق نوني ، كم  يحم  المتق ضين من التعسف ويعزز الثق  ف  القض ء

حجي    أثره  لى  وبي ن  وحيوده،  المبيأ  هذا  نط ق  تحييي  ف   البحث  إشك لي   وتكمن 

أقره    أو  المشرّا  أج زه   الت   الاستثن ءات  إلى  التطرق  مع  فيه،  المقض   الش ء 

الأحك م   تفسير  أو  الم دي ،  الأخط ء  تصحيح  أو  الع دي،  غير  ك لطعن  القض ء، 

الأحك م   لاستقرار  أم ن  يشكل صم م  كونه  ف   الموضوا  أهمي   تبرز  كم   الغ مض . 

 وضم ن حسن سير العيال ، إذ يمنع الق ض  من البق ء  لى اتص ل دائم ب لي وى بعي 
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 .الفصل فيه ، الأمر الذي يكرس مبيأ الفصل بين السلط ت ويؤمن حقوق الخصوم

الرئيس التس ؤل  ادج ب   ن  إلى  يسعى  البحث  هذا  فإن  ذلك،  من  أي  :وانطلاقً   إلى 

ميى يعُتبر مبيأ استنف ذ الولاي  ق  ية ض من  لاستقرار الأحك م القض ئي  دون أن يمس 

الق نون  لهذا   بحقوق الخصوم ف  الطعن أو إ  دة النظر؟ وذلك  بر دراس  الأس س 

ف   واستثن ءاته  آث ره  تحليل  ثم  الق نوني ،  الفروا  مختلف  ف   تطبيقه  ونط ق  المبيأ، 

 .ضوء النصوص التشريعي  والاجته دات القض ئي 

المتن زا  ليه  بمجرد إصيار حكمه   المسأل   بنظر  القض ئي   المحكم  ولايته   تستنفذ 

، أي إنه من فيه  بصف  قطعي  ، بغض النظر  م  إذا ك ن هذا الحكم صحيح ً أم معيب ً  

أثر صيور حكم قطع  خروج النزاا من ولاي  المحكم  بحيث لا يجوز له  أن تع ود  

البحث ف  المس ل  الت  فصلت فيه  حتى لو تبين له   يم صح  م  قضت به ، ومرد  

المسأل   إزاء  مرة  من  اكثر  القض ئي   مم رس  وضيفته   المحكم   يمتنع  لى  أنه  ذلك 

الواحية المطروح   ليه  ن إذ إنه من غير الج ئز أن تفصل نفس المحكم  قطعي ً ف  

ذات المسأل  المتن زا  ليه  مرتين ن بحسب ن أنه بإصياره  لحكمه  القطع  ف  تلك 

أل  تكون قي استفرغت جهيه  ف  شأنه  ، ولا يمكنه  ب لت ل  الرجوا  م  قضت المس

من  النزاا  لخروج  نظراً  الخصوم،  برض ء  ذلك  ك ن  ولو   ، ك ن  وجه  إي  به  لى 

 ، الحك م  وتن قض  المن ز  ت  لتأييي  منع ً  ذلك  كل   ، حي له  سلطته   واستنف ذ  ولايته  

ويعتبر هذا الأثر من متعلق ت النظ م الع م لاتص له بمم رس  الوظيف  القض ئي  ، و ليه 

 فإنه لا يعتي بأي اتف ق يخ لفه .

   البحث:أهداف 

وتحليل النظ م    إشك لاته ،هذه اليراس  إلى تأصيل فكرة استنف ذ الولاي  ورصي  تهيف  

 تس ؤلات،والوقوف  لى إج ب ت محيدة لم  تضمنته إشك لي  اليراس  من    له ،الق نون   

 :أم  أهياف البحث فتتمثل ف 

 .وبين حجي  الش ء المقض  فيه  توضيح مفهوم استنف ذ الولاي  والتمييز بينه  •

 .دراس  الأس س الق نون  لهذا المبيأ ف  التشريع ت الوطني  والمق رن  •

 .تحييي نط ق تطبيقه ف  المواد الميني ، الجزائي ، وادداري  •

 .بي ن الآث ر المترتب   لى استنف ذ الولاي  ب لنسب  للق ض  والمتق ضين •

مبرراته   • وتقييم  القض ئ ،  الاجته د  أو  المشرّا  أقره   الت   الاستثن ءات  تحليل 

 .وحيوده 

 .تقييم توصي ت  ملي  وتشريعي  لتعزيز وضوح المبيأ وضم ن حسن تطبيقه •
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 البحث: أهمية 

ف         يومي ً  يتكرر  موضو  ً  ملي ً  يتن ول  كونه  ف   البحث  أهمي    المح كم،تكمن 

حكم    أصيرفكلم    ف ق ضٍ  المحكم    نه ئي ً  ولاي   استنف ذ  ح ل   ام من   نجي  م   د وى 

الأ م ل  وبي ن  المبيأ  هذا  مع لج   البحث  هذا  ف   سنح ول  لذا  الي وى،  لتلك  ب لنسب  

والقوانين  الفقه  موقف  إلى  الرجوا  خلال  من  الق ض   ولاي   تستنفذ  الت   القض ئي  

 :وتكمن أهمي  الموضوا ف   ية جوانب  ف  هذا الصيد.المق رن  

من الن حي  النظري : يبُرز الأس س الفقه  والق نون  لهذا المبيأ و لاقته ببقي    .1

 .المب دئ ادجرائي  مثل حجي  الش ء المقض  فيه والحق ف  التق ض 

من الن حي  العملي : يكشف  ن الآث ر المترتب   لى الق ض  والمتق ضين بعي  .2

 .صيور الحكم، خ ص  م  يتصل بحق الطعن أو طلب التفسير أو التصحيح

الميني   .3 القوانين  ف   المبيأ  تطبيق ت  بمق رن   يسمح  المق رن :  الن حي   من 

 .والجزائي  وادداري ، واستعراض التج رب التشريعي  ف  دول أخرى

تقويم بعض ادشك لي ت العملي  الت  تطرحه    .4 الن حي  الواقعي : يس هم ف   من 

الاستثن ءات، ك لتصحيح وإ  دة النظر، ويقترح حلولًا تضمن الانسج م بين استقرار 

 .الأحك م وتحقيق العيال 

   البحث:إشكالية 

 :انطلاقً  مم  سبق، فإن ادشك لي  الرئيس  للبحث يمكن صي غته   لى النحو الآت  

إلى أي ميى يسهم مبيأ استنف ذ الولاي  ف  تكريس استقرار الأحك م القض ئي  وضم ن  

 الحقوق، مع السم ح ب ستثن ءات محيودة تكفل تحقيق العيال ؟

 :وتتفرا  ن هذه ادشك لي   ية تس ؤلات فر ي  

 م  هو الأس س الق نون  لمبيأ استنف ذ الولاي ؟  -1

 م  أثر استنف ذ الولاي   لى حجي  الش ء المقض  فيه؟  -2

 م  ه  الاستثن ءات الت  أقره  المشرّا أو القض ء  لى هذا المبيأ؟ -3

 الع م؟ _ هل يتعلق مبيأ استنف ذ الولاي  ب لنظ م 4   

 _ م ه  ح لات استنف ذ الولاي  الت  نص  ليه  الق نون؟5

   تفسيره؟_ هل تستطيع المحكم  مصيرة الحكم التعييل ف  حكمه  أو 6

 البحث: منهجية 

 سوف تعتمي هذه اليراس   لى المنهج التحليل  والمق رن من خلال  رض وتحليل 

 الفقهي  المتعلق  ب ليراس  محل البحث مع بي ن موقف الفقه   والآراءالنصوص الق نوني    
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   622عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 والقض ء. 

 : ماهية استنفاذ ولاية الفصل في الدعوىــ  الأول– المبحث

لولايته   المحكم   استنف ذ  ف   تتمثل  ه م   أث راً  القض ئي   الأحك م  يترتب  لى صيور 

تعييله أو  الحكم  الرجوا  ن  يمتنع  ليه   الق ض ،   ،بحيث  أن  الولاي   ب ستنف ذ  يقصي 

أنهى  قي  يكون  منه،  جزء  ف   أو  النزاا  موضوا  ف   ف صلًا  حكمً   إصياره  بمجرد 

ادض ف .  أو  ادلغ ء  أو  ب لتعييل  إليه   الرجوا  له  يجوز  فلا  الي وى،  ولايته  لى 

فيه،  المقض   الش ء  حجي   ومبيأ  ادجرائي   القوانين  نصوص  إلى  المبيأ  هذا  ويستني 

 .وهو م  يضمن استقرار المراكز الق نوني  ويعزز الثق  ف  القض ء

جزئيً ،  أو  كليً   ك ن  سواء  قض ئ ،  بحكم  النزاا  موضوا  ف   فصل  متى  ف لق ض ، 

يصبح قي أنهى ولايته  لى الي وى، فلا يجوز له بعي ذلك العودة لمن قشته  أو تعييل 

ق  ية  المبيأ  هذا  ويمثل  الق نون.  أج زه   الت   الحيود  ف   إلا  فيه ،  الص در  الحكم 

الش ء  حجي   مبيأ  ومن  المرافع ت  ق نون  نصوص  من  أس سه   تستمي  آمرة،  إجرائي  

 .المقض  فيه، الذي يكرس استقرار المراكز الق نوني  ويمنع تض رب الأحك م

بين  فيفصل  الق ض ،  لسلط   الزمن   النط ق  يحيد  كونه  ف   المبيأ  هذا  أهمي   وتكمن 

مرحل  الفصل ف  النزاا ومرحل  الطعن فيه، وبذلك يحول دون بق ء الي وى مفتوح  

إلى م  لا نه ي . فهو أداة لضبط السلط  القض ئي ، وضم ن التوازن بين حق الخصوم  

 .ف  التق ض  وبين ضرورة استقرار الأحك م

المقررة  الاستثن ءات  من  يرد  ليه  يد  إذ  مطلقً ،  مبيأ  ليس  الولاي   استنف ذ  أن  غير 

 تشريعيً ، 

دائم   اتص ل  البق ء  لى  من  الق ض   يمنع  كونه  ف   الولاي   استنف ذ  أهمي   وتظهر 

ب لي وى بعي الفصل فيه ، الأمر الذي يحقق الأمن الق نون  ويؤكي نه ئي  الأحك م. غير 

وتفسير  الم دي ،  الأخط ء  كتصحيح  المحيودة،  الاستثن ءات  بعض  أج ز  المشرّا  أن 

قي يشوب  العيال  وتيارك م   لتحقيق  الع دي ، وذلك  الغ مض ، والطعون غير  الأحك م 

 .الحكم من  يوب 

بين  يوازن  إذ  الق ض ،  لضبط سلط   أس سي   ق  ية  يمثل  الولاي   استنف ذ  فإن  وبذلك، 

استقرار الأحك م من جه ، ومرون  النظ م القض ئ   بر الاستثن ءات المقررة من جه  

مطلب   ف   الولاي   استنف ذ  مفهوم  ببي ن  نقوم  سوف  و ليه  المطلب   اول،أخرى،  ام  

 القض ئي . الث ن  سنتن ول فيه حيود استنف ذ الولاي  

 / مضمون استنفاذ الولاية القضائيةــ  الفرع الأول

 يقصي بمضمون استنف ذ الولاي  تلك الآث ر الق نوني  الت  تترتب  لى صيور الحكم    
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   623عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الق ض   لى  سلط   انقض ء  ف   أس سً   تتمثل  والت   النزاا،  موضوا  ف   القض ئ  

أو  ادلغ ء  أو  ب لتعييل  سواء  جييي،  من  فيه   للفصل  جواز  ودته  و يم  الي وى 

أصيرته،  الت   المحكم   ولاي   من  الي وى  يخرج  صيوره  بمجرد  ف لحكم  ادض ف . 

رسمه   الت   الطرق  وفق  الطعن  إمك ني   ف   تتمثل  جييية  مرحل   إلى  النزاا  لينتقل 

 .الق نون

أصل الكلم  من ة  ة :  "الاستنفاذ" في اللغ  تعريف استنفاذ الولاية في اللغة:ـــ    أولا

نَفِيَ   وونفََذَ الفعل  ش ء :نفَِيَ ،   منه  يبق  ولم  وانتهى  فَنَِ   وخرج  :نَفَذَ   .أي  مضى  أي 

نفُوذاً:   نفَِذ   :" ج ء ف  لس ن العرب لابن منظوروقي    .وأجُري حتى آخره يَنفَذُ  الش ءُ 

الش ءَ: أتى  ليه كلَّه ولم يبُقِ   واستنفي مضى وخرج. ونَفِي الش ءُ نَف داً: فنََِ  وانتهى.  

 ً قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا ل ِكَلِمَاتِ رَب يِ لَنَفِدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَ تنَفدََ ﴿  :تع لى ق ل    (1)  ."منه شيئ 

وَلَوْ أنََّمَا فيِ الْأرَْضِ مِن ﴿  :تع لىوقوله  ،  .نفَِيَ" هن  بمعنى فَنَِ  وانتهى  (2﴾ )رَب يِكَلِمَاتُ  

ا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ   أبَْحُرٍ مَّ مِن بعَْدِهِ سَبْعَةُ  ِ﴾شَجَرَةٍ أقَْلََمٌ وَالْبحَْرُ يَمُدُّهُ  لا تنفي  :  أي،    (3)  اللََّّ

: فَنَِ . واسْتنَْفَي الش ءَ: بمعنى: "نَفِي وقي ج ء ف  الق موس المحيط    .ولا تفنى ولا تنته 

والف ء واليال أصل ييل  لى مض ء   النون  :"ام  ف  مق ييس اللغ و  (4) ".أتى  ليه كلَّه

 ( 5)".الش ء إلى غ يته. فيق ل: نفَِي الش ء إذا فن ، ونَفَذ إذا مضى

العرب  :الولاي  لس ن  ف   السُّلْط ن.    :ورد  ولاي ً:    وولاءالوَلاي :  القوم  فلانٌ  لى 

والقرُب سأسهم السلط ن  والوَلاي :  الوِلاي   ويق ل:  وُلاة.  والجمع  والٍ،  فهو   ،".   (6) ،

ق ل ابن و  .صل كلم  الولاي  من م دة )وَلَِ (، وه  تيل  لى القرب والينوّ والسلط نوأ

مق ييس   والينوّ.   ( 7)اللغ   ف رس ف   القرُب  ييل  لى  والي ء أصل واحي،  واللام  الواو 

والولاي :  النصرة،  والولاي :  نصيره.  أو  منه  قريب ً  ك ن  إذا  فلان ً،  فلان  ول   يق ل: 

الق موس    ،."السلط ن التولّ ،   :(8)المحيط  وف   والولاي :  النصرة،  ادم رة،  الوِلاي : 

وَالَّذِينَ آمَنوُا﴿  :ومن القرآن الكريم قوله تع لى  ".والقرُب  ُ وَرَسُولهُُ  (  9)﴾  إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ

والموالاة النصرة  تع لى   .بمعنى  بعَْضٍ ﴿  :وقوله  أوَْلِياَءُ  بعَْضُهُمْ  كَفَرُوا  ( 10)﴾  وَالَّذِينَ 

والتن صر النصرة  المركب     .بمعنى  اللغوي  مصطلح   المعنى  فإن  ذلك،  بن ءً  لى 

يعن  اللغ   ف   الولاي   استعمله    :استنف ذ  أن  بعي  أو صلاحي ته  الشخص  انته ء سلط  

  .ك مل ، بحيث لا يبقى له منه  ش ء

)القانوني(التعريف    -  ثانيا الاصطلاح   :الاصطلَحي  ف   الولاي   استنف ذ  بة  يقصي 

الق ض  ف  نظر الي وى والبتّ ف  موضو ه  بمجرد صيور  الق نون  انته ء سلط  

الحيود  ف   إلا  يرجع  نه،  أو  فيه  يعيل  أن  ذلك  بعي  له  يجوز  لا  بحيث  فيه ،  الحكم 

الضيق  الت  نص  ليه  الق نون، مثل تصحيح الأخط ء الم دي  أو تفسير م  غمض من 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   624عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

أي أن الق ض  متى أصير حكمه ف  الموضوا استنفي ولايته، وأصبح    .منطوق الحكم

المقررة   الطعن  طرق  استعم ل  هو  لمراجعته  الوحيي  ف ستنف د السبيل  ولاي    ق نون ً، 

انتهت  فقي  للخصوم   منهٍ  بحكم  الي وى  ف   الق ض   فصل  متى  أنه  معن ه  الق ض  

الت  نص  له أن يعود لنظره  أو تعييله إلا ف  الأحوال  ولايته  ليه ، ولم يعي ج ئزاً 

بطريق  إلا  يكون  لا  الحكم  مراجع   سبيل  أن  إذ  الحصر،  سبيل  الق نون  لى   ليه  

 (11) ."الطعن

ب     من  رفه  ف  "نه  أوهن ك  حكمه  يصير  أن  بعي  الق ض   أن  هو  الولاي   استنف د 

قي   أخرى، لأن ولايته  مرة  الخصوم   هذه  إلى  الرجوا  له سلط   تكون  لا  الخصوم  

للخصوم   الق نوني   المراكز  ينشئ  الذي  هو  الص در  الحكم  وأصبح  بحكمه،  انتهت 

بأنه  (12) "ويحيده  يقصي بمبيأ استنف د الولاي  أن الق ض  متى فصل "، و رف ايض ً 

ف  النزاا بحكم منهٍ للخصوم  يكون قي استنفي ولايته  لى الي وى، فلا يجوز له أن 

الق نون  نص  ليه  فيم   إلا  الأحك م،  وحجي   الحقوق  لاستقرار  ضم ن ً  إليه ،  يعود 

متى "م  اليكتور  بي المنعم البيراوي فقي  رفه بأنه  ، وأ  ( 13)".استثن ءً من هذا الأصل

صير الحكم ف  موضوا الي وى، فإن ولاي  المحكم  تنقض  ب لنسب  له ، فلا يجوز 

له  أن تعود لتغييره أو تعييله إلا ف  حيود ضيق  رسمه  الق نون، وذلك احترام ً لحجي   

 ( 14) ".الأحك م واستقرار المراكز الق نوني 

متى بأنه "من خلال التعريف ت الس بق  يمكن وضع تعريف ج مع لاستنف ذ الولاي   و    

صير الحكم ف  موضوا الي وى، فإن ولاي  المحكم  تنقض  ب لنسب  له ، فلا يجوز 

له  أن تعود لتغييره أو تعييله إلا ف  حيود ضيق  رسمه  الق نون، وذلك احترام ً لحجي   

 ".الأحك م واستقرار المراكز الق نوني 

 :  الأساس القانوني لاستنفاذ الولاية القضائيةةة  الفرع الثاني  

 
وم  بعيه   لى  " 181  "ف  ق نون المرافع ت ف  نص الم دةالليب   لقي نص المشرا  و

المبيأ نص  لى    هذا  "أحيث  استنفذت نه  النزاا  موضوا  ف   المحكم   فصلت  متى 

    ولايته  فيه ولا يجوز له  العيول  م  قضت به إلا ف  الح لات الت  نص  ليه

 "  الق نون 

                                                                                             

                                           .                                             
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   625عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

يقوم مبيأ استنف ذ الولاي   لى أسس ق نوني  راسخ ، استميه  المشرّا من نصوص و 

يصير  أن  فبمجرد  والقض ء.  الفقه  ف   المستقرة  الع م   المب دئ  ومن  التشريع ت، 

الق ض  حكمه الف صل ف  موضوا النزاا، تعُتبر ولايته  لى الي وى قي انتهت، ولا 

سبيل  الق نون  لى  نص  ليه   الت   الضيق   الحيود  ف   إلا  إليه   يعود  أن  له  يجوز 

 .الاستثن ء

إلى النصوص التشريعي ، حيث نصت قوانين المرافع ت ف     ويستني هذا المبيأ أولاً 

العييي من اليول العربي   لى أن المحكم  بعي صيور حكمه  لا يجوز له  العودة إلى 

نظر الي وى، إلا ف  ح لات خ ص  مثل تصحيح الأخط ء الم دي  أو تفسير م  غمض 

( الم دة  أكيته  م   وهذا  الحكم.  منطوق  المصري، 190من  المرافع ت  ق نون  من   )

 ( 15) ( من ق نون المرافع ت الليب ، وغيرهم  من القوانين ادجرائي . 273والم دة )

السم ح  أن  إذ  المقض ،  الأمر  حجي   بمبيأ  وثيق ً  ارتب ط ً  يرتبط  المبيأ  هذا  أن  كم  

الأحك م   يهير حجي   أن  شأنه  من  بعي صيوره  تعييله  أو  ف  حكمه  ب لرجوا  للق ض  

يصبح  نوان ً   صيوره  بعي  القض ئ   ف لحكم  العيال .  ف   الثق   ويز زا  القض ئي  

 ( 16)  ق نون ً.للحقيق ، ولا سبيل لمراجعته إلا من خلال طرق الطعن المقررة 

الق نوني  للخصوم، حيث  ويضُ ف إلى ذلك أن استنف ذ الولاي  يحقق استقرار المراكز 

يؤدي صيور الحكم إلى نشوء أوض ا ق نوني  جييية يجب أن تكون ث بت  وغير ق بل  

 .(17) للمتق ضينللتغيير، تحقيق ً للعيال  ومنع ً من تقلب المراكز الق نوني  

ومن ج نب آخر، فإن هذا المبيأ يعُبر  ن احترام مبيأ الفصل بين السلط ت، حيث إن 

 لى حيود السلط  التشريعي  أو افْتِئَ تً   تج وز الق ض  لولايته بعي إصيار الحكم يعُتبر  

التنفيذي ، وهو م  يتع رض مع جوهر التنظيم اليستوري الق ئم  لى الفصل والتوازن 

 ( 18)السلط ت بين 

وأخيراً، فإن مبيأ استنف ذ الولاي  يشكل ضم ن  أس سي  لة حي د الق ض ؛ إذ يضع حياً    

لسلطته بمجرد النطق ب لحكم، فلا يبقى مج ل للتأثر ب لعوامل الخ رجي  أو الياخلي  بعي  

 ( 19) ونزاهته.ذلك، الأمر الذي يعزز ثق  المتق ضين ف  استقلال القض ء 

لقي اهتم المشرّا بتنظيم هذا المبيأ لضم ن :     النصوص التشريعية كأساس للمبدأ    أولاً 

استقرار الأحك م ومنع التن قض فيه . فقي نصت التشريع ت ادجرائي  ف  مصر وليبي   

ح لات  استثن ء  مع  الي وى،  ف   ب لحكم  تنقض   الق ض   ولاي   أن  وغيرهم   لى 

 :محيودة ه 

 .تصحيح الأخط ء الم دي  البحت  الت  تقع ف  منطوق الحكم أو أسب به .1

 .تفسير الأحك م إذا ش ب منطوقه  غموض أو لبس .2
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   626عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الق ض  سهواً  .3 أغفله   الت   الملحق   المس ئل  أو  الع رض   الطلب ت   .الفصل ف  

استنفي   قي  الق ض   أن  لمبيأ  تأكيياً  الحصر،  وردت  لى سبيل  الح لات  وهذه 

 .⁽20⁾ولايته

 ً من أهم الأسس الت  يقوم  ليه  مبيأ استنف ذ الولاي  مبيأ    :حجية الأمر المقضي   -  ثانيا

حجي  الأحك م القض ئي ، والذي يعن  أن الحكم النه ئ  الص در ف  نزاا معين يصبح 

ملزم ً للخصوم فيم  فصل فيه من حقوق. ف لغ ي  من استنف ذ الولاي  ليست فقط تنظيم 

التغيير. ولولا هذا  العبث أو   مل القض ء، بل أيض ً حم ي  حجي  الحكم القض ئ  من 

المبيأ لك نت الأحك م  رض  للتعييل من ذات الق ض ، وهو م  يضُعف الثق  ب لسلط  

 ( 21). القض ئي  ويجعل الخصوم  غير منتهي  أبياً 

 ً يترتب  لى الحكم القض ئ  نشوء أوض ا   :استقرار المراكز القانونية للخصوم  -ثالثا

معين.  بأداء  إلزام طرف  أو  أو رفضه  بحق  الا تراف  مثل  للخصوم،  جييية  ق نوني  

واستنف ذ الولاي  يضمن استقرار هذه الأوض ا و يم العبث به  بعي صيور الحكم، فلا 

يكون من سبيل لتغييره  إلا  بر طرق الطعن المحيدة ق نون ً. وبذلك يعُتبر المبيأ من 

 ( 22). ضم ن ت الأمن الق نون  الذي هو غ ي  أس سي  من غ ي ت الق نون

 ً إن تج وز الق ض  لحيود ولايته بعي إصيار   :احترام مبدأ الفصل بين السلطات  -  رابعا

الحكم قي يعُتبر نو  ً من التيخل ف  صلاحي ت السلط  التشريعي  أو التنفيذي . فوظيف  

إلغ ؤه هو   أو  وتعييله  الحكم  تنفيذ  بينم   النزاا،  ف   الفصل  تنته   ني حيود  الق ض  

فإن  ثم،  ومن  الأحوال.  بحسب  الطعن  مح كم  أو  التشريعي ،  أو  التنفيذي   السلط   شأن 

ب ق   القض ء  لى  تغوّل  ويمنع  السلط ت  بين  الفصل  لمبيأ  يرُسّخ  الولاي   استنف ذ 

 ( 23) السلط ت.

 ً ب نته ء ولاي  الق ض   لى الي وى بعي   :ضمان حياد القاضي ونزاهة القضاء  -خامسا

الفصل فيه ، ينقطع أي تأثير لاحق قي يم رس  ليه من أحي الخصوم. وهذا يعزز حي د 

الق ض ، ويمنع أي شبه ت حول إمك ني  تأثره بعي النطق ب لحكم، ويجعل قراره نه ئي ً  

غير ق بل للتراجع إلا وفق الق نون. وهكذا، فإن المبيأ يمثل ضم ن  مهم  من ضم ن ت 

 .⁽24⁾العيال 

 ً للمبدأ  -سادسا النظامية  الولاي     :الطبيعة  استنف ذ  مبيأ  أن  إلى  الفقه  من  ج نب  يذهب 

ب لنظ م   تتعلق  )آمرة(  نظ مي   طبيع   ذات  ق  ية  هو  بل  إجرائي ،  ق  ية  مجرد  ليس 

ب ستقرار النظ م القض ئ    الع م، فلا يجوز الاتف ق  لى مخ لفته ، لأن ف  ذلك مس س ً 

يعُتبر  استنفيت ولايته   قي  المحكم   تكون  أن  بعي  أي حكم يصير  فإن  وبذلك،  برمته. 

 .⁽25⁾معيوم ً لا يترتب  ليه أي أثر ق نون 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   627عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 : مدى تعلق استنفاذ الولاية بالنظام العامــ  الفرع الثالث

يعُي مبيأ استنف د الولاي  القض ئي  أحي المب دئ الأس سي  ف  ق نون المرافع ت، ويقصي 

تستنفي   فإنه   ف صل،  بحكم  المعروض  ليه   النزاا  ف   فصلت  متى  المحكم   أنّ  به 

استثن ه    ح لات  ف   إلا  تعييله  أو  لمن قشته  العودة  له   يجوز  لا  بحيث  فيه،  ولايته  

المشرا  لى سبيل الحصر، مثل التفسير أو التصحيح أو الرجوا  ن الحكم ف  ح ل  

الع م بحيث يجوز  النظ م  المبيأ من  يعي هذا  الطعن. وتثور هن  إشك لي  جوهري : هل 

 للمحكم  إث رته من تلق ء نفسه  ولا يجوز للأطراف الاتف ق  لى مخ لفته؟ 

حكمً   إصياره   بعي  الي وى  نظر  ف   المحكم   سلط   "انته ء  يعن   الولاي   ف ستنف د 

ف صلًا فيه ، فلا يجوز له  أن تعود لمن قش  الموضوا أو تغييره، إلا ف  حيود م  نص 

وتستني هذه الق  ية إلى مبيأ استقرار المع ملات وضم ن حجي   ،    (26)  ".   ليه الق نون 

إذ الأحك م   أن   القض ئي ،  بعي  المحكم   ذات  أم م  ذاته من جييي  النزاا  لا يجوز طرح 

نه ئ بحكم  فيه  ف    لأن  (27)    ،فصلت  ب لثق   يضر  أحك مه   بتغيير  للمحكم   السم ح 

 .يجب أن ينته  النزاا  ني حي معين حتى لا يبقى القض ء معلقً  بلا نه ي  القض ء إذ 

 : مدى تعلق استنفاد الولاية بالنظام العام

ذهب الفقه والقض ء إلى أنّ استنف د الولاي  ق  ية متعلق  ب لنظ م الع م، لأنه  تهيف إلى 

 .(28)  الأحك محم ي  استقرار النظ م القض ئ  نفسه، وتضمن احترام حجي  

المصري وقي   النقض  الي وى "إنه    قضت محكم   المحكم  ف  موضوا  متى فصلت 

فإنه  تستنفي ولايته ، ولا يجوز له  بعي ذلك أن تعود لنظره  من جييي، وإلا ك ن حكمه  

استنف د "انه   لى    كم  أكيت المحكم  العلي  الليبي ،  (29)  ."ب طلاً لمس سه ب لنظ م الع م 

يصير   وم   فيه،  رجو ه   دون  يحول  النزاا  موضوا  ف   ب لفصل  ولايته   المحكم  

 ( 30)  ." نه  بعي ذلك يعُي معيومً  لمخ لفته للنظ م الع م

 العام: الآثار المترتبة على اعتباره من النظام 

يحق للمحكم  إث رة مسأل  الاستنف د ولو لم يطلب  :إث رة المسأل  من تلق ء المحكم ة  1

 .الخصوم ذلك

مخ لفته ة  2 الاتف ق  لى  جواز  ولاي    : يم  المحكم   يمنحوا  أن  للأطراف  يجوز  لا 

 .، وإلا ك ن الاتف ق ب طلاً استنفذته جييية بعي أن 

للطعنة  3 الحكم  ب طلاً،  :ق بلي   يعُتبر  ولايته   استنفيت  محكم   من  الص در  الحكم 

 .ويجوز الطعن فيه ب لاستئن ف أو النقض أو حتى اليفع ب نعيامه

أنّ مبيأ استنف د الولاي  مرتبط ارتب طً  وثيقً  ب لنظ م الع م، لأنه يضمن م  سبق  يتضح م

حجي  الأحك م القض ئي ، ويؤمن استقرار المراكز الق نوني ، ويمنع تض رب القرارات 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   628عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

القض ئي . ومن ثمّ، لا يجوز مخ لفته ب تف ق الخصوم، ويجوز للمحكم  إث رته من تلق ء 

 .نفسه ، ويترتب  لى تج وزه بطلان الحكم أو انعيامه

 : حدود استنفاذ الولاية القضائيةــ  المطلب الثاني

يقُصي بمبيأ استنف د الولاي  أن المحكم  متى فصلت ف  النزاا المعروض  ليه  بحكم 

قطع ، فإنه  تفقي ولايته  ف  نظره مرة أخرى، ولا يجوز له  العودة لتغييره أو تعييله 

أو الفصل فيه من جييي. وتستني هذه الق  ية إلى حجي  الأحك م القض ئي ، إذ لا يجوز 

المراكز  استقرار  مبيأ  وإلى  ف صل،  حكم  فيه  أن صير  بعي  ذاته  النزاا  طرح  إ  دة 

ب  تب ر أن الخصوم  القض ئي  يجب أن تنته   ني حي  الق نوني  وحسن سير العيال ، 

بأن المحكم  إذا   معين ولا تبقى معلق  بلا نه ي . وقي قضت محكم  النقض المصري  

له ، فلا  فيه ويكون قض ؤه  ملزم ً  فإنه  تستنفي ولايته   الي وى  فصلت ف  موضوا 

ب لنظ م  لمس سه  ب طلاً  ك ن حكمه   وإلا  جييي،  من  الي وى  لتنظر  تعود  أن  له   يجوز 

ف  (31)  الع م ب لفصل  ولايته   المحكم   استنف د  أن  الليبي   العلي   المحكم   قررت  كم    ،

موضوا الي وى يحول دون رجو ه  إليه مرة أخرى، وأن م  قي يصير  نه  بعي ذلك 

 ( 32) . يعي معيوم ً لمخ لفته النظ م الع م

موضوا       ف   تفصل  الت   القطعي   الأحك م  يقتصر  لى  الاستنف د  نط ق  أن  غير 

فلا  الوقتي   الأوامر  أو  التمهييي   القرارات  أم   فيه،  يؤثر  جوهري  دفع  ف   أو  الحق 

تستنفي به  المحكم  ولايته  لأنه  لا تحسم النزاا وإنم  تهيئ للفصل فيه، مثل القرارات 

يقتصر  لى  الولاي   استنف د  فإن  كذلك  خبير.  بنيب  أو  الي وى  بتأجيل  الص درة 

الخصوم  الت  فصل فيه  الحكم، فإذا ك ن هن ك تعيد ف  الخصوم ت داخل الي وى 

الولاي   لى  له   وتظل  فقط  حُسم  لم   ب لنسب   ولايته   تفقي  المحكم   فإن  الواحية، 

 ( 33) .الأخرىالخصوم ت 

بعي استنف د ولايته  ف   التيخل  للمحكم   المشرا أج ز  أن  الق  ية، إلا  ورغم صرام  

ح لات محيدة  لى سبيل الاستثن ء. ومن ذلك تصحيح الأخط ء الم دي  الت  قي تشوب 

أو  نفسه   تلق ء  من  به  القي م  للمحكم   ويجوز  المطبعي ،  أو  الحس بي   ك لأخط ء  الحكم 

( ولا حجيته،  الحكم  يمس جوهر  لا  وهذا  الخصوم،  أحي  ( وكذلك 34بن ءً  لى طلب 

يجوز للمحكم  تفسير الحكم إذا ش به غموض أو إبه م بن ءً  لى طلب الخصوم، وهو 

نظر  إ  دة  يجوز  كم   ب لمنطوق.  المس س  دون  المعنى  توضيح  إلى  يهيف  إجراء 

ثبوت  مثل  الحصر،  سبيل  الق نون  لى  نص  ليه   استثن ئي   ح لات  ف   الي وى 

التزوير أو ظهور أوراق جييية ق طع  ف  النزاا لم تكن معلوم  وقت الحكم. إض ف  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   629عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

إلى ذلك، إذا قضت محكم  الطعن أو النقض أو المحكم  العلي  بإلغ ء الحكم أو نقضه، 

 (35) .الطعنتسترد المحكم  ولايته  ف  نظر الي وى ضمن الحيود الت  رسمه  حكم 

ويترتب  لى استنف د الولاي  أن المحكم  تفقي سلط  نظر النزاا ذاته بعي صيور الحكم 

فإذا   العيب.  بحسب جس م   معيوم ً  أو  ب طلاً  يكون  ذلك  بعي  تصيره  قي  وم   الف صل، 

ك ن العيب شكلي ً ك ن الحكم ب طلاً، أم  إذا مس جوهر الولاي  القض ئي  فإن الحكم يعي  

الخصوم لا  أن  ويلُاحظ  فيه.  الفصل  ولاي   تملك  تعي  لم  محكم   من  لصيوره  معيوم ً 

يجوز لهم الاتف ق  لى مخ لف  هذا المبيأ، فلا يمكنهم أن يمنحوا المحكم  ولاي  جييية 

، لأن الأمر يتعلق ب لنظ م الع م. كم  أن للمحكم  أن تثير هذه المسأل  استنفذته بعي أن  

 ( 36)  .الخصوم من تلق ء نفسه  ف  أي مرحل  من مراحل 

 :مراجعة الحكم بغير طرق الطعن  الفرع الأول 

يعي الحكم القض ئ  مظهراً من مظ هر السلط  القض ئي ، وأداة لتحقيق الاستقرار      

ف  المع ملات وضم ن سي دة الق نون. وبمقتضى مبيأ حجي  الش ء المحكوم فيه، فإن 

من خلال  إلا  به  المس س  يمتنع  النه ئي ،  اليرج   واكتسب  متى صير صحيح ً  الحكم 

لمقتضي ت الأمن  تحقيق ً  الحصر، وذلك  المشرّا  لى سبيل  الت  حيده   الطعن  طرق 

ح لات  وجود  كشف  ن  العمل   التطبيق  أنّ  غير  النزاا.  أمي  دط ل   ومنع ً  الق نون  

استثن ئي  يمكن فيه  مراجع  الحكم من غير سلوك طرق الطعن المقررة، إم  لارتب ط 

الأمر ب لنظ م الع م، أو لافتق د الحكم لركن من أرك ن وجوده، أو استن داً إلى نصوص 

حيوده    لبي ن  الاستثن ءات  هذه  دراس   أهمي   تبرز  هن   ومن  خ ص .  تشريعي  

 .ومبرراته 

لأرك نه،       مستوفي ً  مختص ،  محكم   صير  ن  متى  القض ئ   الحكم  أن  والأصل 

لقوة الأمر المقض ، بحيث يمتنع مراجعته أو  واكتسب اليرج  النه ئي ، يصبح ح ئزاً 

المس س به إلا من خلال طرق الطعن الت  حيده  الق نون  لى سبيل الحصر. غير أنّ 

الفقه والقض ء استقرا  لى وجود ح لات استثن ئي  تجيز مراجع  الحكم من غير طرق 

الطعن، تأسيس ً  لى ا تب رات تتعلق ب لنظ م الع م أو لكون الحكم معيوم ً ف قياً لوجوده 

 .الق نون ، أو من خلال د  وى خ ص  أت حه  المشرّا

فمن حيث النظ م الع م، فإنّ الحكم الص در من محكم  لا ولاي  له ، أو من هيئ  غير 

مشكل  تشكيلاً صحيح ً، أو الذي خلا من أحي أرك نه الجوهري  ك لتوقيع، يعيّ منعيم ً، 

والانعيام هن  يختلف  ن البطلان، إذ يترتب  ليه إمك ن اليفع به ف  أي وقت ومن أي 

 ذي مصلح ، بل للمحكم  أن تقض  به من تلق ء نفسه  دون ح ج  إلى سلوك طريق  

 .(37) الع دي من طرق الطعن الع دي  أو غير 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   630عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

إذا ش به  يب   الحكم  ببطلان  النظم، رفع د وى أصلي   الق نون، ف  بعض  يجيز  كم  

جوهري يجرده من صفته القض ئي ، وهو م  يسمى بة د وى البطلان الأصلي ، الت  لا 

الأثر ف  مواجه    إ يام حكم معيوم  إلى  تهيف  لكونه   بميع د محيد،  الخصوم  ترتبط 

. كذلك توجي د وى المخ صم ، وه  وسيل  استثن ئي  لمس ءل  القض ة  ن الخطأ (38)

ثبت خطؤه  الص در متى  الحكم  إلغ ء  يترتب  ليه   أو الانحراف، وقي  الجسيم  المهن  

مراجع  (39) ،  الجسيم إمك ن  نظمت صراح ً  التشريع ت  بعض  أن  ذلك  إلى  ويض ف 

لمصلح   الجن ئي   المواد  ف   النظر  إ  دة  ف   كم   معين ،  ح لات  ف   النه ئي   الأحك م 

استثن ءً  يشكل  م   وهو  ببراءته،  تقطع  جييية  وق ئع  أو  أدل   إذا ظهرت  المحكوم  ليه 

. كم  منح المشرا ف  بعض القوانين سلط  (40)  الأحك متشريعي ً  لى ق  ية استقرار  

للني ب  الع م  أو المحكم  العلي  ف  مراجع  الحكم النه ئ  متى تبين أنه صير ب لمخ لف  

 .(41) الق نونالجسيم  للنظ م الع م أو انطوى  لى خطأ ف دح ف  تطبيق 

ضيق      استثن ءً  تبقى  الطعن  طرق  غير  من  الحكم  مراجع   إن  القول  يمكن  وبذلك 

أو  الق نون ،  الوجود  الحكم لافتق ده ركن  انعيام  أو  الع م،  النظ م  النط ق، مردهّ حم ي  

الأصل  بجوار  يقوم  استثن ء  وهو  صراح ،  المشرّا  نص  ليه   الت   الح لات  ف  

العيال   ا تب رات  بين  للتوازن  تحقيق ً  واستقراره ،  الأحك م  حجي   ف   المتمثل 

 .ومقتضي ت الأمن الق نون 

الحكم  -أولاً  لمراجعة  المنعيم.   :الانعدام كأساس  والحكم  الب طل  الحكم  بين  الفقه  يميز 

ف لبطلان لا يزيل الوجود الق نون  للحكم، وإنم  يعيبه فقط، ومن ثم لا يمكن رفعه إلا 

 ن طريق الطعن خلال الموا يي المقررة. أم  الحكم المنعيم فهو الذي يصير مفتقراً 

لركن جوهري من أرك نه، فيعي معيوم ً ق نون ً، ولا يحت ج إلى طعن دبط له. ويجوز 

أبرز  ومن  نفسه .  تلق ء  من  به  تقض   أن  وللمحكم   بل  وقت،  أي  ف   ب نعيامه  اليفع 

 :صور الانعيام

الصف    • زالت  نه  ق ضٍ  أو  ن  له ،  ولاي   لا  محكم   الحكم  ن  صيور 

 .القض ئي 

•  ً  .صيور الحكم من هيئ  غير مشكل  تشكيلاً صحيح 

 .خلو الحكم من التوقيع أو من حيثي ت جوهري  لازم  لوجوده •

إنك ره  أثر، ويجوز  يترتب  ليه  المنعيم لا يحوز حجي  ولا  الحكم  أن  الفقه  وقي قرر 

 .(42) فر  ومخ صمته بي وى أصلي  أو بيفع 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   631عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 ً  :  دعوى البطلَن الأصلية - ثانيا

إلى ج نب طرق الطعن، أج ز الفقه والقض ء رفع د وى أصلي  ببطلان الحكم إذا ك ن 

بميع د،   تقيي  بأنه  لا  الي وى  إلى درج  الانعيام. وتمت ز هذه  الذي ش به يصل  العيب 

وتقبل متى توفرت المصلح ، لأنه  تهيف إلى إ يام حكم لا وجود له ق نون ً. ومن ثم  

 .(43) نط قه فه  ليست طريق ً من طرق الطعن وإنم  وسيل  لمراجع  الحكم خ رج 

 ً المخاصمة  -ثالثا بسبب   :دعوى  القض ة  مخ صم   إمك ني   التشريع ت  لى  نصت 

د وى  قبول  وتترتب  لى  أ م لهم.  ف   انحراف ً  أو  جسيم ً  مهني ً  خطأ  ارتك بهم 

المخ صم  إلغ ء الحكم الص در إذا بن   لى هذا الانحراف. وهن  نكون بصيد وسيل  

استثن ئي  لمراجع  الحكم من غير طريق الطعن الع دي، ب  تب ر أن المخ صم  تتعلق 

 .(44) فقطبمس ءل  الق ض  لا بمراجع  الحكم من حيث المضمون 

 ً التشريعية  -رابعا لتنظيم ح لات خ ص  لمراجع    :الاستثناءات  القوانين  تتيخل بعض 

 :الأحك م النه ئي  

 –ومنه  الق نون الليب  والمصري    –ف  المج ل الجن ئ ، نصت التشريع ت المق رن   ة  

 لى جواز إ  دة النظر لمصلح  المحكوم  ليه إذا ظهرت أدل  جييية أو وق ئع لم تكن 

معلوم  وقت صيور الحكم وتؤدي إلى إثب ت براءته. وهذا يشكل استثن ءً تشريعي ً  لى 

 .(45) النه ئي ق  ية حجي  الأحك م 

ف  المج ل المين ، خوّل المشرا ف  بعض القوانين المحكم  العلي  أو الني ب  الع م  ة  

سلط  الطعن لمصلح  الق نون أو مراجع  حكم نه ئ  إذا ش به خطأ جسيم ف  تطبيق 

 .(46) الع مالق نون، وذلك حرص ً  لى توحيي الاجته د القض ئ  وحم ي  قوا ي النظ م 

متع رضين مبيأين  ينهض  لى  الح لات  هذه  جه ،  :وتبرير  من  الحقوق  استقرار 

العيال  من جه  أخرى. ف لأصل أن استقرار الأحك م أولى من تحقيق العيال    وتحقيق

الفردي  ف  كل ح ل ، لأن المصلح  الع م  تقتض  استقرار المراكز الق نوني . غير أن 

بعيب  أو مشوب ً  الحكم معيوم ً  استثن ءً متى ك ن  الحكم  والفقه أج زا مراجع   المشرا 

العيال   لى  إ لاء  تفرض  جييية  وق ئع  ظهرت  متى  أو  الع م،  النظ م  يمس  جسيم 

حس ب الاستقرار. وهذا م  يجعل مراجع  الحكم من غير طرق الطعن وسيل  لتحقيق 

 .التوازن بين الا تب رين

الق  ية  استثن ءً  لى  تظل  الطعن  غير طرق  من  الحكم  مراجع   أن  سبق  مم   يتضح 

النه ئي  الأحك م  حجي   ف   المتمثل   ب نعيام   ،الع م   الأمر  تعلق  إذا  إلا  تجوز  لا  فه  

أو  البطلان الأصلي   بموجب د وى خ ص  كي وى  أو  جوهري ً،  الحكم لافتق ده ركن ً 

د وى المخ صم ، أو استن داً إلى نصوص تشريعي  صريح  كإ  دة النظر ف  المواد  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   632عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

وبذلك فإن هذا الاستثن ء يهيف إلى صي ن  النظ م   ،الجن ئي  أو الطعن لمصلح  الق نون

الع م وتحقيق العيال ، دون المس س بجوهر مبيأ استقرار الأحك م الذي يمثل الركيزة 

 .الأس سي  للنظ م القض ئ 

 :  المحكمةالطعن في الحكم أمام نفس ــ  يـــــالفرع الثان

الأصل أن طرق الطعن ف  الأحك م توجه إلى محكم  أ لى درج  من المحكم  الت     

التق ض   لى درجتين وضم ن  إلى مبيأ  أصيرت الحكم المطعون فيه، وذلك استن داً 

الرق ب  القض ئي . غير أنّ المشرا أج ز ف  ح لات استثن ئي  أن يتم الطعن ف  الحكم أو 

مراجعته أم م ذات المحكم  الت  أصيرته. وتثير هذه الح ل  خصوصي  كبيرة، إذ إنه  

تمثل خروج ً  لى الق  ية الع م ، وتهيف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحك م من 

من  الحكم  يعتري  قي  م   تصحيح  أو  حقوقهم  اليف ا  ن  من  الخصوم  وتمكين  جه ، 

أخط ء من جه  أخرى. ومن ثمّ، فإن دراس  صور الطعن أم م نفس المحكم  تكتسب 

 .أهمي   لمي  و ملي ، لأنه  تكشف  ن حيود الاستثن ء ومبرراته

الغيابية  -  أولاً  الأحكام  على  هذه   :  الاعتراض  الليب   لى  المرافع ت  ق نون  نص 

 :وم  بعيه (. فقي ج ء ف   356الوسيل  ف  المواد )

يجوز للخصم الذي صير ضيه حكم غي ب  أن يعترض  ليه ب لطرق " :356الم دة  ةة  

 ".المقررة ف  هذا الق نون

المحكم  " :357الم دة  ةة   أم م  ب لحضور  الح ضر  الخصم  بتكليف  الا تراض  يكون 

 ".الت  أصيرت الحكم

بح لته  " :358الم دة  ةة   المحكم   أم م  الي وى  نظر  إ  دة  الا تراض  يترتب  لى 

حضر  إذا  إلا  الحق  هذا  من  المعترض  يفيي  ولا  الغي ب ،  الحكم  صيور  قبل  الأولى 

 ".الجلس  المحيدة

يكن،     لم  الغي ب   الحكم  وكأن  الأصلي   ح لته   إلى  الخصوم   يعيي  الا تراض  إذن 

 .ويعُي أبرز صور الطعن أم م نفس المحكم 

المحكم . و     نفس  أم م  الطعن  صور  أبرز  الغي ب   الحكم  الا تراض  لى  يعتبر 

ف لمشرا ف  القوانين العربي  )ومنه  الليب  والمصري والعراق ( أج ز للمحكوم  ليه  

الت  أصيرت الحكم،  لى أس س أن  أن يطعن ب لا تراض أم م ذات المحكم   غي بي ً 

نظر  إ  دة  الا تراض  ويترتب  لى  نفسه.  اليف ا  ن  من  تمكينه  دون  ح ل  غي به 

أم م  بك مله   الخصوم   تعرض  بحيث  يكن،  لم  الغي ب   الحكم  وكأن  جييي  من  النزاا 

 .(47)نفس المحكم  مع تمكين المعترض من إبياء دف  ه
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   633عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

(  392  –  385ف  المواد )  الليب  الالتم سنظم المشرا  :    ثانياً: التماس إعادة النظر

 :من ق نون المرافع ت، ومنه  

انته ئي  ف  "* :385الم دة  ةة   الص درة بصف   النظر ف  الأحك م  إ  دة  التم س  يجوز 

 :الأحوال الآتي  

 .إذا وقع من الخصم غش ك ن من شأنه التأثير ف  الحكم .1

ح ل  .2 قي  ك ن  الي وى  ف   ق طع   أوراق  الحكم  لى  بعي  الملتمس  حصل  إذا 

 .خصمه دون تقييمه 

 .إذا بن  الحكم  لى أوراق ظهر بعي ذلك أنه  مزورة أو قضى بتزويره  .3

 .إذا قضى الحكم بش ء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مم  طلبوه .4

 .إذا ك ن منطوق الحكم من قض ً بعضه لبعض  .5

 *".إذا صير الحكم  لى شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيح ً ف  الي وى .6

يكون الالتم س أم م المحكم  الت  أصيرت الحكم، ولا يجوز أن  " :386الم دة  •

 ".يقوم  لى غير الأسب ب المبين  ف  الم دة الس بق 

الت     اليائرة  أو  الق ض   نفس  به  يختص  غير   دي  طريق  الالتم س  أن  يتضح 

ش ب  إذا  القضي   ف   النظر  إ  دة  من  تمكينه   حرص ً  لى  النه ئ ،  الحكم  أصيرت 

 .الحكم غش أو تزوير أو أسب ب استثن ئي  أخرى

الت   المحكم   نفس  إلى  يوجه  غير   دي  طريق ً  يعي  النظر  إ  دة  ب لتم س  والطعن 

 أصيرت الحكم النه ئ .  

والحكم  من جعل الالتم س أم م نفس المحكم  أنه  الأقير  لى مراجع  وق ئع الي وى 

ً الت  سبق أن نظرت فيه ، و لى وزن الأدل  الجييية الت  لم تكن مطروح    .(48) س بق 

 ً  :من ق نون المرافع ت الليب  نصت  لى   191الم دة      :تصحيح الأخطاء المادية  -  ثالثا

تتولى المحكم  من تلق ء نفسه  أو بن ءً  لى طلب الخصوم تصحيح م  يقع ف  حكمه  "

الحكم  نسخ   يكتب  لى  بقرار  ذلك  ويكون  أو حس بي ،  كت بي   بحت   م دي   أخط ء  من 

 ".الأصلي  ويوقعه الق ض  أو الهيئ  الت  أصيرت الحكم

وهو   الظ هر،  الم دي  الخطأ  لتصحيح  حكمه   إلى  تعود  أن  للمحكم   يجيز  النص  هذا 

 .ليس طعن ً ب لمعنى اليقيق بل استيراك لخطأ لا يؤثر ف  جوهر الحكم

من المقرر أن الحكم بمجرد صيوره لا يجوز للمحكم  الت  أصيرته أن تعيل ف  و  

البحت ، ك لغلط ف   الم دي   ذلك ح ل  الأخط ء  المشرا استثنى من  أن  مضمونه. غير 

بقرار من المحكم   الحس ب أو الأسم ء أو الأرق م. ويجوز تصحيح هذه الأخط ء إم  

ف   أو  الجلس   ف  محضر  ذلك  ويثبت  الخصوم،  بن ء  لى طلب  أو  نفسه ،  تلق ء  من 
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مجرد   وإنم   بحجيته،  مس س ً  أو  الحكم  ف   طعن ً  التصحيح  هذا  يعي  ولا  اله مش. 

 .(49) ظ هراستيراك لم  وقع فيه من خطأ 

 ً  192الم دة  لقي نص المشرا الليب  ف  ق نون المرافع ت ف     :   تفسير الأحكام  -  رابعا

 : لى

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكم  الت  أصيرت الحكم تفسير م  وقع ف  منطوقه "

من غموض أو إبه م، ويقيم الطلب ب دجراءات المعت دة لرفع الي وى، ويصير الحكم 

 ".مكملاً للحكم الأصل  ويعتبر جزءاً منه

وبذلك فإن المحكم  ذاته  ه  المختص  بتفسير حكمه   ني وجود غموض، ضم ن ً  

 .لوضوح المنطوق وتيسير تنفيذه

أن  للخصوم  ج ز  أجزائه،  بين  تع رض  أو  إبه م  أو  غموض  الحكم  منطوق  ش ب  إذا 

يطلبوا من نفس المحكم  الت  أصيرته أن تفسره بم  يزيل الغموض. ويصير التفسير 

بقرار متمم للحكم، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. والغ ي  من ذلك أن المحكم  المصيرة 

توضيح   الأقير  لى  ه   أو   مقصيه للحكم  الحكم  تعييل  إلى  ذلك  يؤدي  أن  دون 

 .(50)المس س بحجيته

 :ويستني هذا النوا من الطعن إلى ا تب رات  يةّ

 .، وهو م  يبرر الا تراض  لى الحكم الغي ب منح الخصم الغائب فرصة الدفاعــ 

 .، وذلك من خلال الالتم س إذا ظهر تزوير أو غش أو وق ئع جيييةإظهار الحقيقةــ 

 .، من خلال تصحيح الأخط ء الم دي  وتفسير الأحك متحقيق اليقين في التنفيذ

وبذلك يحقق المشرا موازن  دقيق  بين مبيأ حجي  الأحك م واستقراره ، وبين متطلب ت 

وادنص ف وإنم    .العيال   أصلاً  ليس  المحكم   نفس  أم م  الحكم  ف   الطعن  أن  يتضح 

صور  أربع  يقتصر  لى  فهو  وضيق .  محيدة  ح لات  ف   المشرا  أوجبه  استثن ء، 

رئيسي : الا تراض  لى الحكم الغي ب ، والالتم س بإ  دة النظر، وتصحيح الأخط ء 

تحقيق  إلى  ترم   تشريعي   فلسف   تكشف  ن  الصور  وهذه  الأحك م.  وتفسير  الم دي ، 

سلط   المحكم   ذات  المشرا  منح  حيث  الأحك م،  ب ستقرار  المس س  دون  العيال  

ب لحكم نفسه، وهو م  لا  النزاا أو  بوق ئع  وثيق ً  المراجع  ف  مس ئل مرتبط  ارتب ط ً 

يمكن لمحكم  أ لى أن تتصيى له بذات الكف ءة. ومن هن ، فإن دراس  هذا الموضوا 

الفرص   إت ح   الق نوني  ومبيأ  المراكز  بين مبيأ استقرار  التوازن  تؤكي  لى ضرورة 

 .للخصوم ف  اليف ا وصي ن  الحقوق
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   635عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الثان في  ــ    يـــــالمبحث  عليها  الواردة  والاستثناءات  القضائية  الولاية  استنفاذ 

 : القانون الليبي

إذ   المرافع ت،  ق نون  ف   الجوهري   المب دئ  من  القض ئي   الولاي   استنف ذ  مبيأ  يعُتبر 

فقي  أم مه  المطروح  النزاا  ف   فصلي ً  حكم ً  أصير  إذا  الق ض   أن  أس س  يقوم  لى 

استنفي ولايته بشأنه ولم يعي له حق التراجع  نه أو تعييله، ضم ن ً لاستقرار الأوض ا 

من  المبيأ  هذا  ا تب ر  الليب   لى  القض ء  استقر  وقي  الأحك م.  تن قض  ومنع  الق نوني  

الم دة  ف   المنصوص  ليه   المقض   الأمر  حجي   إلى  ذلك  ف   مستنياً  الع م،  النظ م 

 .(51) والتج ري ( من ق نون المرافع ت الميني  403)

استنف ذ الولاي  القض ئي  يعن  أن الق ض  لا يجوز له بعي صيور حكمه الف صل أن    

الت  أج زه     يعود للنظر ف  ذات النزاا، سواء بتعييل حكمه أو إلغ ئه، إلا ف  الحيود 

الواردة المقض "  الأمر  "حجي   ق  ية  من  مستخلص  المفهوم  وهذا  ب لم دة   الق نون. 

تكون   مرافع ت   (403) المقض   الت  ح زت قوة الأمر  الت  تنص  لى أن "الأحك م 

وقي قضت المحكم  العلي  بأن "الحكم النه ئ   ،  .(52)"حج  فيم  فصلت فيه من الحقوق

يرد  ليه من  فيم   إلا  إليه  العودة  له   يجوز  الت  أصيرته، فلا  المحكم   يستنفي ولاي  

إلى أن الاستنف ذ ليس سوى    ء. ويذهب بعض الفقه(53) استثن ءات نص  ليه  الق نون"

ف   الثق   لانه رت  حكمه  الرجوا  ن  للق ض   أجُيز  لو  إذ  الحكم،  لحجي   مب شر  أثر 

موضو  ت ،  .(54) القض ء جميع  ف   المحكم   فصلت  إذا  كلي ً  الاستنف ذ  يكون  وقي 

النزاا، أو جزئي ً إذا اقتصر حكمه   لى بعض الطلب ت أو ف  دفع شكل  ك ليفع بعيم 

تفقي المحكم  سلطته  فيم  فصلت فيه ولا يعود  (55)   ص الاختص  . وف  كلت  الح لتين، 

ً إليه  إلا  ن طريق الطعن ب لطرق المقررة   .(56) ق نون 

 : الاستثناءات على مبدأ استنفاذ الولاية

 لى الرغم من صرام  المبيأ، إلا أن المشرا الليب  أج ز للمحكم  ف  بعض الح لات 

 :الاستثن ئي  العودة إلى ذات الي وى، وهذه الح لات ج ءت  لى سبيل الحصر 

الم دي  ة  1 ) :تصحيح الأخط ء  الم دة  للمحكم  190نصت  يجوز  أنه  ( مرافع ت  لى 

أو حس بي  كت بي   م دي   أخط ء  من  حكمه   ف   يقع  م   تلق ء   تصحيح  من  سواء  بحت ، 

نفسه  أو بن ء  لى طلب أحي الخصوم. وقي أكيت المحكم  العلي  أن هذا التصحيح لا 

 جوهره يعُي تعييلاً للحكم وإنم  يقتصر  لى إصلاح م  يشوبه من  يب م دي لا يمس  
(57). 

( مرافع ت، يجوز للمحكم  تفسير حكمه  إذا وقع 191طبق ً للم دة ) :تفسير الأحك مة  2

ف  منطوقه غموض أو إبه م. ويصير التفسير كملحق للحكم ولا ينشئ قض ءً جييياً. 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   636عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

إزال   بهيف  القض ئي   للولاي   "امتياد  التفسير  أن  إلى  المين   محمي  اليكتور  ويذهب 

 .(58)"الغموض، وليس إنش ء ولاي  جييية

( مرافع ت 192نصت الم دة ) :الفصل ف  الطلب ت الت  أغفلت المحكم  الحكم فيه  ة  3

الموضو ي ، ج ز الرجوا إليه     لى أنه إذا أغفلت المحكم  الفصل ف  بعض الطلب ت 

لتكمل  حكمه . وقي قررت المحكم  العلي  أن "إغف ل الفصل ف  بعض الطلب ت يوجب 

 .(59)" لى المحكم  ذاته  استكم ل قض ئه  فيه متى طلب منه  ذلك

المص ريف ة  4 شأن  ف   الحكم  ) :تعييل  الم دة  للمحكم  183وفق  يجوز  مرافع ت،   )

تعييل م  قضت به ف  المص ريف وأتع ب المح م ة إذا تبين له  وقوا خطأ ف  التقيير. 

ويلُاحظ أن هذه السلط  تقتصر  لى الشق الم ل  المترتب  لى الحكم دون أن تمتي إلى 

 .(60) النزااموضوا 

 : الطبيعة القانونية للَستثناءات

يرى الفقه أن هذه الاستثن ءات لا تعُتبر خروج ً  ن مبيأ الاستنف ذ، وإنم  ه  استمرار 

تفسير   أو  استكم ل  أو  لتصحيح  اللازم  ب لقير  القض ئي   ) للولاي   فه  61الحكم   .)

المبيأ من مضمونه، وهو م  أكيه  أفُرغ  التوسع فيه ، وإلا  استثن ءات محيدة لا يجوز 

 .(62) مراراً القض ء الليب  

الق نون     يتضح من العرض أن مبيأ استنف ذ الولاي  القض ئي  يمثل ق  ية أصيل  ف  

تن قض  ومنع  الحقوق  استقرار  وتستهيف  المقض   الأمر  حجي   إلى  تستني  الليب ، 

بعض  فأج ز  والعملي   العيال   ا تب رات  را ى  الليب   المشرا  أن  إلا  الأحك م. 

الي وى ف  حيود ضيق ، مثل تصحيح   إلى  ب لعودة  للمحكم   تسمح  الت   الاستثن ءات 

الأخط ء الم دي  وتفسير الأحك م واستكم ل الطلب ت المهمل . وهذه الاستثن ءات لا تمس 

 .جوهر المبيأ، بل تؤكي مرونته وتكيفه مع متطلب ت العيال 

سنوضح ف  المطلب الأول ح لات   مطلبين،و ليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى  

الق نون   ف   الولاي   استنف ذ  مفترض ت  استنف ذ   الليب ،تحقق  مفترض ت  تحقق  ح لات 

الق نون   ف   ام الولاي   مفترض ت   الليب ،  تخلف  ح لات  فيه  سنبين  الث ن   المطلب 

 الليب . استنف ذ الولاي  ف  الق نون 

 : حالات تحقق مفترضات استنفاذ الولاية في القانون الليبيــ  المطلب الاول

النزاع  -  أولاً  موضوع  في  فاصل  حكم  متى   :صدور  الولاي   استنف ذ  ح ل   تتحقق 

أصيرت المحكم  حكم ً نه ئي ً ف  موضوا النزاا، سواء ك ن ش ملاً لك مل الطلب ت أو 

القضي   إلى  العودة  الق ض  ف   ينه  سلط   الف صل  ف لحكم  مقتصراً  لى جزء منه . 

وقي   ق نون ً.  المقررة  ب لطرق  الطعن  فقط  بر  ادلغ ء  أو  التعييل  ذاته ، ويصبح سبيل 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   637عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الم دة   قوة   "403"نصت  الت  ح زت  "الأحك م  أن  الليب   لى  المرافع ت  ق نون  من 

 (. 63الأمر المقض  تكون حج  فيم  فصلت فيه من الحقوق") 

وأكيت المحكم  العلي  أن صيور حكم نه ئ  "يخُرج الي وى من ولاي  المحكم  الت    

 ."(64) أصيرته

 ً قي تستنفذ المحكم  ولايته  إذا   :استنفاذ الولاية بالحكم في دفع شكلي أو فرعي  -  ثانيا

قضت ف  دفع شكل  يترتب  ليه إنه ء الخصوم  أم مه ، ك لحكم بعيم الاختص ص أو 

تنه   مسأل   ف   فصلت  قي  المحكم   تكون  الح ل   هذه  فف   الي وى.  قبول  بعيم 

الخصوم  أم مه ، مم  يستنفذ ولايته  ب لنسب  لهذا اليفع، ولا يجوز له  الرجوا  نه إلا 

 .(65) الطعنمن خلال 

 ً الطلبات  -ثالثا من  جزء  في  بالحكم  الولاية  بعض   :استنفاذ  ف   المحكم   قضت  إذا 

بينم   فيه،  لم  فصلت  ب لنسب   ولايته   تستنفذ  فإنه   غيره ،  دون  الموضو ي   الطلب ت 

ويرى  الجزئ .  ب لاستنف ذ  يسمى  م   وهذا  بعي.  فيه  يفُصل  لم  فيم   ق ئم   ولايته   تبقى 

شمله  م   بميى  نسبي ً  ارتب ط ً  مرتبط ً  يكون  الح ل   هذه  ف   الاستنف ذ  أن  الليب   الفقه 

 .(66) القض ء

 ً الأحك م الوقتي    :استنفاذ الولاية بالحكم الصادر في مسائل وقتية أو مستعجلة  -رابعا

أو المستعجل  تستنفذ ولاي  الق ض  ب لنسب  للمسأل  الت    لجه ، وإن ك نت بطبيعته  لا 

تحوز حجي  مطلق  لأنه  مؤقت . ومع ذلك، فإن الق ض  لا يجوز له تعييل أو الرجوا 

 .(67)ف  نفس الحكم الص در إلا وفق ً للقوا ي المقررة للطعن فيه

 ً إذا فصلت المحكم  ف  مسأل    :استنفاذ الولاية بصدور حكم في الاختصاص  -خامسا

ولا  النقط   هذه  ف   ولايته   تستنفذ  فإنه   سلب ً،  أو  إيج ب ً  سواء  القض ئ   اختص صه  

يجوز له  العودة لمن قشته  مرة أخرى. وقي استقر قض ء المحكم  العلي  الليبي   لى أن 

ينه  ولايته  ب لنسب  للنزاا  أو نو ي ً  "الحكم الق ض  بعيم اختص ص المحكم  محلي ً 

 .(68)"المطروح

 ً  –إذا نظرت المحكم  طعن ً       :استنفاذ الولاية بصدور حكم قطعي في الطعن  -سادسا

وأصيرت فيه حكمه ، فإنه  تستنفذ ولايته  ف  شأنه ولا يجوز    –استئن ف ً ك ن أو نقض ً  

إ  دة نظره أم مه . هذا م  أكيته المحكم  العلي  ف  أكثر من حكم بقوله : "الطعن إذا  

 .(69)"فصلت فيه المحكم  العلي  أصبح غير ق بل د  دة النظر أم مه 

يتحقق بمجرد  بق  ةةةمم  سح  ةةةةةيتض    الليب   الق نون  ف   القض ئي   الولاي   أن استنف ذ 

صيور حكم ف صل من المحكم  ف  موضوا النزاا أو ف  شق منه، أو إذا قضت ف  

دفع ينه  الخصوم ، أو فصلت ف  الاختص ص، أو أصيرت حكم ً وقتي ً أو ف  طعن. 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   638عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

لضم ن  الع م،  النظ م  من  ويعُتبر  المقض ،  الأمر  ق  ية حجي   إلى  المبيأ  هذا  ويستني 

 .استقرار الحقوق ومنع تض رب الأحك م

 : الشكلحالات استنفاذ الولاية بقضاء في ــ  الفرع الأول 

الق  ية الع م  تنص  لى أن الأحك م الشكلي  ه  تلك الت  تفصل ف  مس ئل إجرائي     

دون المس س بأصل الحق، مثل اليفع بعيم الاختص ص أو بعيم القبول. ورغم أنه  لا 

ب لنسب   أصيرته   الت   المحكم   ولاي   تستنفذ  أنه   إلا  الموضوا،  ف   حجي   تحوز 

للمسأل  الت  فصلت فيه ، فلا يجوز له  العودة  نه  إلا  بر الطعن ب لطرق المقررة 

 ً   .(70) ق نون 

ف      تفصل  الت   الموضو ي   الأحك م  يقتصر  لى  لا  القض ئي   الولاي   استنف ذ  إن 

تنه   إجرائي   مس ئل  ف   تقض   الت   الشكلي   الأحك م  أيض ً  يشمل  بل  الحق،  أصل 

أو  دفع شكل  كعيم الاختص ص  يفصل ف   ف لق ض   نيم   المحكم .  أم م  الخصوم  

للنزاا  ب لنسب   ولايته  أنهى  قي  يكون  انقض ئه ،  أو  الخصوم   سقوط  أو  القبول   يم 

ب لطرق  الطعن  لنظره مرة أخرى إلا من خلال  يعود  أن  له  يجوز  أم مه، ولا  الم ثل 

الت  رسمه  الق نون. وهذه الق  ية تعي من النظ م الع م لأنه  تستني إلى فكرة استقرار 

الأوض ا الق نوني  ومنع الخصوم من العودة لنزاا سبق أن صير فيه قض ء ق طع. وقي  

" الم دة  الأحك م  403نصت  أن  الليب   لى  والتج ري   الميني   المرافع ت  ق نون  من   "

الت  ح زت قوة الأمر المقض  تكون حج  فيم  فصلت فيه من الحقوق، وهو م  ينطبق  

 .(71) الخصوم أيض ً  لى الأحك م الشكلي  ط لم  أنه  تنه  

المحكم   تقض   أن  بمجرد  إذ  ذلك،  مث ل  لى  أبرز  الاختص ص  بعيم  الحكم  ويعُتبر 

بعيم اختص صه  نو ي ً أو قيمي ً أو محلي ً فإنه  تفقي ولايته  ف  نظر الي وى، ويصبح 

الطعن هو السبيل الوحيي د  دة طرح النزاا. وقي أكيت المحكم  العلي  الليبي  ف  أكثر 

للنزاا  ب لنسب   ولايته   ينه   المحكم   اختص ص  بعيم  الق ض   الحكم  أن  من سب   من 

الحكم بعيم قبول الي وى، سواء ك ن سببه انتف ء المصلح  أو   وكذلك  (72)  المطروح،

ولاي   يستنفذ  ق طع،  لكنه  فإنه حكم شكل   الأوان،  قبل  الي وى  رفع  أو  الصف   انعيام 

المحكم  فلا يجوز له  العودة إلى من قش  موضوا الي وى. وقي ذهب اليكتور محمي  

المين  إلى أن الحكم بعيم القبول يحوز حجي  نسبي  ف  حيود السبب الذي صير من 

أجله، بحيث يمنع الخصوم من إ  دة طرح الي وى  لى المحكم  بذات السبب لكن لا 

ً يمنعهم من رفعه  إذا تغير الأس س الق نون  أو تحقق شرط المصلح    .(73) لاحق 

فيه    السير  لعيم  نتيج   الخصوم   بسقوط  الحكم  أيض ً  الشكل   الاستنف ذ  صور  ومن 

خلال المية الق نوني  المقررة، فهذا الحكم يضع حياً للخصوم  ويستنفذ ولاي  المحكم  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   639عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

تم م ً، بحيث لا يجوز الرجوا فيه وإنم  يمكن للمي   رفع د وى جييية متى توافرت 

ق جلس    147/36الشروط الق نوني . وقي قضت المحكم  العلي  ف  الطعن المين  رقم  

أم م    1990/ 5/ 23 الم ثل   الخصوم   ينه   شكل   حكم  الخصوم   بسقوط  الحكم  بأن 

نظر   ف   الاستمرار  بعيه  له   يجوز  ولا  الحكم   (.74)   الي وىالمحكم   فإن  وب لمثل، 

من  يعُي  فيه ،  السير  و يم  الخصوم  أحي  لوف ة  أو  الترك  نتيج   الخصوم   ب نقض ء 

الفقيه   إليه  أش ر  م   وهو  المحكم ،  ولاي   تستنفذ  الت   الشكلي   السلام الأحك م    بي 

العجيل  بقوله إن هذه الأحك م وإن لم تفصل ف  موضوا الحق، إلا أنه  تقطع الطريق 

 لى المحكم  للعودة لنظر النزاا، فلا يبقى أم م الخصوم إلا اللجوء إلى رفع د وى 

 .(75) ش ءواجييية إذا 

الأحك م       ييخل ف  نط ق  فيه   الفصل  لس بق   الي وى  بعيم جواز نظر  الحكم  كذلك 

بحكم  فيه  الفصل  سبق  النزاا  أن  المحكم   تتبين  فعنيم   الولاي .  تستنفذ  الت   الشكلي  

نه ئ ، فإنه  تقض  بعيم جواز نظر الي وى لس بق  الفصل، وهو حكم شكل  لكنه ذو 

المحكم   أكيت  وقي  المقض .  الأمر  ق  ية حجي   تطبيق  يقوم  لى  إذ  طبيع  خ ص ، 

رقم   المين   الطعن  ف   الليبي   جلس     88/41العلي   من   1995/ 3/ 9ق  النوا  هذا  أن 

 .(76) القض ءالأحك م يحقق الاستقرار ويحول دون إ  دة طرح النزاا ذاته أم م 

ويتفق الفقه الليب  مع القض ء ف  أن هذه الأحك م جميعه ، رغم كونه  شكلي ، إلا أنه  

إلا  بر  الرجوا  نه   أو  تعييله   إلى  المحكم ، ولا سبيل  تستنفذ ولاي   أحك م قطعي  

تطبيق ً  تمثل  إذن  فه   الموضو ي .  الأحك م  شأن  شأنه   ق نون ً،  المقررة  الطعن  طرق 

استقرار  وتحقيق  القض ء  هيب   صون  تستهيف  الت   الولاي ،  استنف ذ  لفكرة  مب شراً 

المين  أن الاستنف ذ ف  هذه الح ل  يمثل وجه ً  اليكتور محمي  المع ملات. وقي أوضح 

من وجوه "القطيع  بين الق ض  والي وى" بمجرد صيور حكمه، سواء ف  الشكل أو 

 .(77) الموضواف  

وهكذا يتضح أن قض ء المحكم  ف  مس ئل شكلي  كعيم الاختص ص أو  يم القبول      

يؤدي  الفصل،  لس بق   الي وى  نظر  جواز  أو  يم  انقض ئه   أو  الخصوم   سقوط  أو 

أم م  يبقى  فلا  النزاا،  إلى  للعودة  أم مه   الب ب  ويغلق  ولايته ،  استنف ذ  إلى  بذاته 

ف   جييية  د وى  رفع  أو  المشرا،  رسمه   الت   الطعن  طرق  سلوك  إلا  الخصوم 

 .الح لات الت  يجيز فيه  الق نون ذلك

الاختصاص1- بعدم  أو :    الحكم  قيمي ً  أو  نو ي ً  اختص صه   بعيم  المحكم   قضت  إذا 

محلي ً، فإنه  تكون قي أنهت ولايته  ف  نظر النزاا أم مه ، ولا يجوز له  الرجوا إلى 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   640عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

بحث الموضوا. وقي قضت المحكم  العلي  الليبي  بأن "الحكم الق ض  بعيم اختص ص 

 .(78)"المحكم  ينه  ولايته  ب لنسب  للنزاا المطروح  ليه  

لانتف ء المصلح  أو لرفعه  قبل   –الحكم بعيم قبول الي وى  :    الحكم بعدم القبول 2-

الصف    لانعيام  أو  لنظره .   –الأوان  تعود  أن  له   يجوز  فلا  المحكم ،  ولاي   يستنفذ 

ويؤكي الفقه أن هذا النوا من الأحك م، وإن ك ن شكلي ً، إلا أنه يحوز حجي  نسبي  ف  

 .(79) أجلهحيود السبب الذي صير من 

الخصومة  3- بسقوط  فيه  :    الحكم  السير  لعيم  الخصوم   بسقوط  المحكم   إذا قضت 

ولا  أم مه ،  المرفو    الي وى  شأن  ف   ولايته   تستنفذ  فإنه   الق نوني ،  المية  خلال 

 .(80) الق نونيجوز إ  دة نظره  إلا برفع د وى جييية وفق 

بانقضاء الخصومة 4- لوف ة أحي  :    الحكم  أو  لتركه   الخصوم   ب نقض ء  الحكم  يعُتبر 

الخصوم و يم السير فيه  من الأحك م الشكلي  الت  تستنفذ ولاي  المحكم ، فلا يجوز 

 .(81) صيورهله  العيول  نه بعي 

إذا تبين للمحكم  أن النزاا :    از نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهاالحكم بعدم جو 5-

الفصل،  لس بق   الي وى  نظر  جواز  بعيم  تقض   فإنه   نه ئ ،  بحكم  فيه  الفصل  سبق 

وهو حكم شكل  ينه  الخصوم  ويستنفذ ولاي  المحكم . وقي ا تبرت المحكم  العلي  

تمنع إ  دة طرح  الت   المقض   القض ء "هو تطبيق مب شر لحجي  الأمر  أن مثل هذا 

 .(82)"النزاا ذاته أم م القض ء 

 :الطبيعة القانونية لهذه الأحكام

يتفق الفقه  لى أن هذه الأحك م وإن ك نت شكلي ، فإنه  قطعي  ب لنسب  للمس ئل الت     

العودة   يملك  ولا  الق ض   ولاي   فتستنفذ  )تن ولته ،  أو 83إليه   لتعييله   سبيل  ولا   ،)

الأحك م   شأن  شأنه   ق نون ً،  المقررة  الطعن  طرق  خلال  من  إلا  الرجوا  نه  

 .الموضو ي 

يتضح مم  سبق أن استنف ذ الولاي  القض ئي  لا يقتصر  لى الأحك م الموضو ي ، بل   

يمتي ليشمل الأحك م الشكلي  أيض ً متى ك نت ق طع  ف  النزاا من الن حي  ادجرائي . 

بسقوط  الحكم  القبول،  بعيم  الحكم  الاختص ص،  بعيم  الحكم  صوره :  أبرز  ومن 

فيه .  الفصل  لس بق   الي وى  نظر  جواز  بعيم  والحكم  ب نقض ئه ،  الحكم  الخصوم ، 

ادجراءات  لاستقرار  ضم ن   وتعُي  المحكم ،  ولاي   تستنفذ  جميعه   الأحك م  وهذه 

 .القض ئي  و يم  ودة النزاا أم م ذات المحكم 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   641عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 : حالات استنفاذ الولاية بقضاء في الموضوعــ  الفرع الثاني 

حكم ً     المحكم   تصير  أوضح  نيم   بصورة  يتحقق  القض ئي   الولاي   استنف ذ  إن 

ف صلاً ف  موضوا النزاا المطروح  ليه ، لأن هذا الحكم يتن ول أصل الحق ويحيد  

ولايته   لى  المحكم   تفقي  الحكم  هذا  صيور  وبمجرد  للخصوم.  الق نوني   المراكز 

الي وى، فلا يجوز له  العودة إلى نظره  أو تعييل قض ئه ، إذ لا سبيل إلى مراجع  

ق  ية حجي    إلى  هذا  ويستني  الق نون.  الت  حيده   الطعن  إلا  ن طريق طرق  الحكم 

من ق نون المرافع ت الميني  والتج ري    "403"الأمر المقض  الت  نصت  ليه  الم دة  

الليب  بقوله : "الأحك م الت  ح زت قوة الأمر المقض  تكون حج  فيم  فصلت فيه من 

 .(84)"الحقوق

وتتحقق ح ل  استنف ذ الولاي  ف  الموضوا أولاً بصيور حكم نه ئ  ف  ك مل الطلب ت 

بعي   له   يجوز  فلا  تم م ً،  ولايته   استنفيت  قي  المحكم   تعتبر  للي وى، حيث  الأصلي  

أكيت  وقي  ب لعيول  نه.  أو  بتعييله  سواء  أخرى،  مرة  للموضوا  التعرض  ذلك 

الي وى من ولاي   الموضوا يخرج  الليبي  أن صيور حكم ف صل ف   العلي   المحكم  

(، ومن ثم 85الع م ) المحكم  الت  أصيرته، وأن أي  ودة منه  إليه تعي مخ لف  للنظ م  

طرق  من  غيرهم   أو  النقض  أو  ب لاستئن ف  الطعن  إلا  يكون  لا  الخصوم  سبيل  فإن 

 ً  .الطعن المقررة ق نون 

من  شق  ف   يفصل  جزئي ً  حكم ً  المحكم   تصير  أيض ً  نيم   الاستنف ذ  يتحقق  وقي 

بقي  الطلب ت، ف لمحكم  هن  تستنفذ ولايته  ب لنسب  لم  فصلت  موضوا الي وى دون 

المحكم   قضت  إذا  ذلك  مث ل  فيه.  يفُصل  لم  فيم   ق ئم   ولايته   تبقى  بينم   فقط،  فيه 

بثبوت اليين ف  مواجه  المي ى  ليه وأرجأت الفصل ف  التعويض إلى جلس  لاحق ، 

فإن ولايته  تستنفذ ب لنسب  لثبوت اليين ولا تعود إليه، ولكنه  تحتفظ بولايته   لى طلب 

(. ويسمى هذا "الاستنف ذ الجزئ "، وهو مقبول فقه ً 86فيه )التعويض إلى أن تفصل  

وقض ءً لأنه يمنع المحكم  من العيول  م  قضت فيه، وف  الوقت نفسه لا يحول دون 

 .استكم ل الفصل ف  بقي  الطلب ت 

ومن صور الاستنف ذ بقض ء ف  الموضوا أيض ً صيور حكم تمهييي أو ابتيائ  قطع  

ف  مسأل  موضو ي  معين ، ك لحكم بثبوت الملكي  أو صح  العقي أو بطلانه، فمثل هذا  

مس ئل  ترك  ولو  حتى  فيه ،  فصلت  الت   للنقط   ب لنسب   المحكم   ولاي   يستنفذ  الحكم 

اليكتور   فيه  لاحق ً. وقي أوضح  للفصل  السلامأخرى لاحق   أن الأحك م    بي  العجيل  

بمجرد   المحكم   ولاي   تستنفذ  جزئي ،  أو  كلي   ك نت  سواء  الموضوا،  ف   القطعي  

 .(87)  نه صيوره ، لأنه  تنشئ حجي  تحول دون التراجع  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   642عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

كم  تتحقق ح ل  الاستنف ذ بقض ء ف  الموضوا  ني الفصل ف  الطلب ت الع رض  أو 

هذه  ف   حكم  صيور  بمجرد  إذ  الي وى،  نظر  أثن ء  الخصوم  يقيمه   الت   المق بل  

الطلب ت تستنفذ المحكم  ولايته  بشأنه ، ولا يجوز له  العودة إليه  ولو أغفلت الفصل 

فيه حكم   لم  صير  ب لنسب   ق ئم ً  الاستنف ذ  يبقى  إذ  الطلب ت الأصلي ،  بقي    ب لفعل ف  

(88). 

إلى  يمتي  بل  والتج ري ،  الميني   القض ي   الموضوا  لى  ف   الاستنف ذ  يقتصر  ولا 

ف   الف صل  الحكم  أن  وه   واحية  الفكرة  لأن  وغيره ،  والعم لي   ادداري   القض ي  

قض ء  استقر  وقي  النزاا.  نظر  إ  دة  من  ويمنعه   المحكم   ولاي   ينه   الموضوا 

يمنع  الليبي   لى أن الحكم القطع  ف  الموضوا "يمثل قض ءً ف صلاً  العلي   المحكم  

المقررة  الطعن  طرق  إلا  بر  تعييله  أو  إليه  العودة  من  أصيرته  الت   المحكم  

 ً  .(89)"ق نون 

ويضُ ف إلى ذلك أن الاستنف ذ بقض ء ف  الموضوا لا يقتصر  لى الأحك م الت  تنه  

لكنه   فر ي   مس ئل  ف   تفصل  الت   الأحك م  أيض ً  يشمل  وإنم   ك مل ،  الخصوم  

هذه  لأن  ب لتق دم،  الحق  سقوط  أو  الالتزام  ب نقض ء  الحكم  مثل  بطبيعته ،  موضو ي  

 .(90) صيوره الأحك م تتعلق بأصل الحق ولا يجوز للمحكم  العودة إليه  بعي 

كلم   يتحقق  الموضوا  ف   بقض ء  الولاي   استنف ذ  أن  يتضح  تقيم،  م   وبن ء  لى 

أو  النزاا  الحق محل  بأصل  يتعلق  أو فر ي ً  أو جزئي ً  نه ئي ً  المحكم  حكم ً  أصيرت 

من  ويعي  المقض   الأمر  حجي   ف   أس سه  يجي  الاستنف ذ  وهذا  فيه.  جوهري   بمسأل  

النظ م الع م، ويغُلق الب ب أم م المحكم  للعودة إلى الي وى، فلا يبقى أم م الخصوم إلا 

 ً  .الطعن ب لطرق المقررة ق نون 

إن استنف ذ الولاي  القض ئي  بقض ء ف  الموضوا يعُيّ من أوضح صور هذا المبيأ ف    

أم مه ، سواء  المطروح  الحق  المحكم  ف  أصل  تفصل  إذ بمجرد أن  الليب ،  الق نون 

بك مل الطلب ت أو بجزء منه ، فإنه  تفقي ولايته   لى الي وى، فلا يجوز له  أن تعود  

بمبيأ  إخلالاً  ويمثل  الحكم  يمس حجي   ذلك  به، لأن  م  قضت  تلغ   أو  تعيلّ  أو  إليه  

" الم دة  نصت  وقي  الحقوق.  والتج ري   403استقرار  الميني   المرافع ت  ق نون  من   "

الليب   لى أن "الأحك م الت  ح زت قوة الأمر المقض  تكون حج  فيم  فصلت فيه من 

 .(91) الخصوص الحقوق"، وه  ق  ية مطلق  تشمل الأحك م الموضو ي   لى وجه 

ف   حكمه   منه   أحك مه ،  من  العييي  ف   المبيأ  هذا  الليبي   العلي   المحكم   أكيت  وقي 

حيث قررت أن صيور حكم ف صل   12/3/1985ق جلس     29/ 45الطعن المين  رقم  

أم م   يبقى  ولا  أصيرته،  الت   المحكم   ولاي   من  الي وى  "يخُرج  الموضوا  ف  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   643عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

المقررة ق نون ً" ، وهذا الموقف يتط بق مع م  ( 92)الخصوم سوى سلوك طرق الطعن 

العجيل  إلى أن الاستنف ذ ف     بي السلاماستقر  ليه الفقه الليب ، حيث يذهب اليكتور  

مطلق   بحجي   يرتبط  لأنه  الاستنف ذ وضوح ً"،  "أكثر صور  هو  الموضو ي   القض ي  

 .(93) بهللحكم تمنع الق ض  ذاته من إ  دة النظر فيم  قضى  

وتتحقق هذه الح ل  أولاً إذا صير حكم نه ئ  ف  جميع الطلب ت الأصلي ، حيث تعتبر 

إذا   جزئي   بصورة  أيض ً  يتحقق  قي  الاستنف ذ  لكن  كلي ً.  ولايته   استنفيت  قي  المحكم  

قضت المحكم  ف  بعض الطلب ت الموضو ي  دون غيره ، إذ تكون ولايته  مستنفذة 

بعي. وهذا م   فيه  يفُصل  لم  فيم   ق ئم   تبقى ولايته   بينم   فيه فقط،  لم  فصلت  ب لنسب  

يسمى "الاستنف ذ الجزئ "، وقي أوضح اليكتور محمي المين  أن مثل هذا الحكم "ينشئ 

 .(94)"حجي  نسبي  تقتصر  لى الجزء المقض  به، ولا تمتي إلى م  لم يقُضَ فيه

كم  يشمل الاستنف ذ الموضو   الأحك م القطعي  الص درة ف  مس ئل جوهري  ك لحكم 

بثبوت أو نف  الملكي ، أو بصح  أو بطلان العقي، أو ب نقض ء الالتزام أو سقوط الحق 

تستنفذ  أنه   إلا  ك مل ،  الخصوم   إنه ء  قبل  وإن صيرت  الأحك م،  هذه  فمثل  ب لتق دم. 

 .(95) أخرىولاي  المحكم  ب لنسب  للنقط  الت    لجته ، ولا يجوز له  العودة إليه  مرة 

ف لم دة  التشريعين،  بين  الكبير  التط بق  يتضح  المصري،  ب لق نون  المق رن   و ني 

الأمر 101) قوة  الت  ح زت  "الأحك م  أن  المصري نصت  لى  ادثب ت  ق نون  من   )

(  403المقض  تكون حج  فيم  فصلت فيه من الحقوق"، وهو النص المق بل للم دة )

مرافع ت ليب . وقي استقر قض ء محكم  النقض المصري   لى أن "الحكم الذي يفصل 

إلى  العودة  له   يجوز  فلا  أصيرته،  الت   المحكم   ولاي   يستنفذ  النزاا  موضوا  ف  

تعييله")  أو  رقم   ،(96نظره  الطعن  ف   المصري  النقض  ذلك حكم  الأمثل   لى  ومن 

الذي قرر أن الحكم القطع  ف  موضوا   3/1978/ 16قض ئي  جلس     44لسن     602

سبيل  لأن  تقييره،  ف   خطأ  له  تبيّن  ولو  نظره   إ  دة  من  الق ض   يمنع  الي وى 

 .(97) فقطالتصحيح هو الطعن 

ويلُاحظ أن كلاا من القض ء الليب  والمصري يميز بين الاستنف ذ الكل  والجزئ ؛ فف  

ف   بينم   الطلب ت،  ك ف   ف   إذا فصلت  ت م  بشكل  المحكم  ولايته   تفقي  الأولى  الح ل  

تفقيه   لكنه   بعي،  فيه   يفُصل  لم  الت   للطلب ت  ب لنسب   بولايته   تحتفظ  الث ني   الح ل  

ب لنسب  للطلب ت المقض  فيه . وهذا التمييز يجي أس سه ف  الفقه المق رن أيض ً، حيث 

يرى السنهوري ف  شرحه للق نون المين  المصري أن الحكم الموضو   يقطع ولاي  

 الطعنالمحكم  نه ئي ً ف  حيود م  قضى به، ولا يجوز له  العودة إليه إلا  بر طرق  
(98). 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   644عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

القول إن فكرة استنف ذ  يمكن  الليب  والمصري،  الق نونين  بين  التلاق   ومن خلال هذا 

وأنه   المقض ،  الأمر  حجي   لق  ية  تطبيق ً  ملي ً  تمثل  الموضوا  ف   بقض ء  الولاي  

تهيف إلى حم ي  استقرار الحقوق والثق  ف  الأحك م القض ئي . كم  أن الفقه ف  البليين  

يجمع  لى أن هذه الق  ية من النظ م الع م، فلا يجوز الاتف ق  لى مخ لفته ، ولا يمكن 

 .للمحكم  أن تتج وزه  حتى برض ء الخصوم

ف       الموضوا  ف   بقض ء  الولاي   استنف ذ  إح لات  أهم  فإن  تقيم،  م   وبن ءً  لى 

ف   جزئ   حكم  أو  الطلب ت،  جميع  ف   نه ئ   حكم  صيور  ف   تتمثل  الليب   الق نون 

انقض ء  أو  ك لتق دم  فر ي   موضو ي   مس ئل  ف   قطع   حكم  أو  الطلب ت،  بعض 

الق نون المصري، م  يعكس  يق بله  ف   الالتزام أو صح  العقي. وهذه الصور تجي م  

وحية الفلسف  الق نوني  ف  النظ مين وحرصهم   لى حم ي  استقرار المراكز الق نوني  

 .ومنع تن قض الأحك م

 : الليبيحالات تخلف مفترضات استنفاذ الولاية في القانون ــ  المطلب الثاني 

لا   –سواء بقض ء ف  الشكل أو بقض ء ف  الموضوا    –إن استنف ذ الولاي  القض ئي      

ومُنشئ ً   النزاا  ف   ف صلاً  الحكم  تجعل  الت   المفترض ت  من  جمل   بتوافر  إلا  يتحقق 

لحجي  الأمر المقض . فإذا تخلفت هذه المفترض ت، فإن المحكم  لا تفقي ولايته   لى 

هذه  أبرز  ومن  إليه .  العودة  أو  نظره   ف   ب لاستمرار  مختص   تظل  بل  الي وى، 

التمهييي   إذ أن الأحك م  للخصوم ،  أو غير منهٍ  الحكم غير قطع   يكون  أن  الح لات 

بنيب  الحكم  مثل  ادثب ت،  إجراءات  من  إجراء  اتخ ذ  تقتصر  لى  الت   والتحضيري  

ف   تفصل  لا  لأنه   المحكم   ولاي   تستنفذ  لا  مع ين ،  إجراء  أو  ش هي  سم ا  أو  خبير 

العلي    المحكم   نصت  وقي  للخصوم .  ق طع  دفع  أي  ف   أو  أن   الليبي   لىالحق 

"الأحك م الص درة قبل الفصل ف  الموضوا لا تحوز قوة الأمر المقض  ولا تستنفذ  

 .(99)"ولاي  المحكم 

كأن  المعروض ،  الطلب ت  ف   ف صل  غير  الحكم  ك ن  إذا  أيض ً  الاستنف ذ  يتخلف  كم  

تقض  المحكم  ف  شق إجرائ  دون أن تحسم أصل النزاا، أو إذا أغفلت الفصل ف  

أحي الطلب ت الجوهري ، فف  هذه الح ل  تظل ولايته  ق ئم   لى الي وى ويجوز له  أن 

تستكمل نظر م  أغفلته دون أن يعي ذلك خروج ً  لى ق  ية الاستنف ذ. وقي أكي اليكتور 

ولايته   استنف ذ  إلى  يؤدي  لا  م   طلب  ف   الفصل  المحكم   إغف ل  أن  المين   محمي 

ب لفصل فيه  ن طريق  أم مه  ويجوز للخصوم المط لب   بشأنه، بل يظل الطلب ق ئم ً 

 .(100) الحكمالتم س تكمل  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   645عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

أو غير منجز، كأن  ومن صور تخلف الاستنف ذ كذلك صيور حكم معلق  لى شرط 

لحكم  انتظ راً  أو  أخرى  الفصل ف  مسأل   تعليق ً  لى  الي وى  بوقف  المحكم   تقض  

من جه  قض ئي  مختص ، فمثل هذا الحكم لا ينه  الخصوم  ولا ينشئ حجي ، ومن ثم  

الحكم  أن  قررت  حين  الليبي   العلي   المحكم   أوضحته  م   وهو  الولاي .  به  تستنفذ  لا 

المحكم  من  الخصوم  ولا يمنع  ف   الي وى لا يعي ف صلاً  السير ف   بوقف  الص در 

 .(101) الوقفالعودة إليه  بعي زوال سبب 

يرتب  لا  فإنه  مطلق ً،  بطلان ً  ب طلاً  أو  معيوم ً  ك ن  إذا  الحكم  أن  ذلك  إلى  ويض ف 

الب طل  أن  كم   له،  أثر  ولا  ق نون ً  له  وجود  لا  المعيوم  الحكم  لأن  للولاي ،  استنف ذاً 

بطلان ً جوهري ً لا يصلح أن يكون أس س ً لحجي  الأمر المقض . ومن أمثل  ذلك صيور 

من  حقه سبب  ف   ق ضٍ صير  من  أو  تشكيلاً صحيح ً،  مشكل   غير  محكم   من  حكم 

أسب ب الرد المقررة ق نون ً، أو دون توقيع القض ة  لى مسودته. وقي ذهب الفقه الليب ، 

اليكتور   السلامومنه  ولا    بي  حجي   تكُسب  لا  المعيوم   "الأحك م  أن  إلى  العجيل ، 

الي وى  ف   يفصل  لم  الح ل   هذه  ف   الق ض   يعُتبر  إذ  الولاي ،  استنف ذ  إلى  تؤدي 

 .(102)"أصلاً 

كم  أن صيور حكم ف  مسأل  وقتي  أو مستعجل  لا يترتب  ليه استنف ذ الولاي  ب لنسب   

للموضوا، لأن الحكم المستعجل بطبيعته لا يمس أصل الحق ولا يحوز حجي  إلا ف  

نط ق ادجراءات الوقتي . ومن ثم تبقى للمحكم  الموضو ي  ولايته  ك مل  للفصل ف  

ف    العلي   المحكم   نصت  وقي  استنف ذاً.  المستعجل  قض ؤه   يعُتبر  ولا  النزاا،  أصل 

الطعن المين   لى أن "الأحك م المستعجل  لا تستنفذ ولاي  القض ء الموضو   لأنه  

 .(103)"لا تفصل ف  أصل النزاا

لأن   للطعن،  ق بلاً  زال  م   ابتيائ   حكم  صيور  ح ل   ف   كذلك  الاستنف ذ  ويتخلف 

الاستنف ذ هن  يقتصر  لى المحكم  الت  أصيرته فقط، بينم  تبقى الي وى ق بل  د  دة 

ف لاستنف ذ   المختص .  الطعن  محكم   أم م  الفقه    –الطرح  حيث   –بحسب  من  نسب  

درجته، فلا يكون ك ملاً ونه ئي ً إلا متى استنفذت جميع درج ت التق ض  اختص صه  

اليرج ت  إط ر  ف   ولكن  مستمرة  القض ء  ولاي   فإن  ذلك  قبل  أم   ب ت ً.  الحكم  وص ر 

 لى أن الحكم الابتيائ  يستنفذ ولاي     ––الأ لى. وقي نصت محكم  النقض المصري   

(، وهو ذات الاتج ه 104الطعن )المحكم  الت  أصيرته، لكنه لا يستنفذ ولاي  محكم   

 .الذي س ر  ليه القض ء الليب 

ومن خلال هذه الح لات يتضح أن استنف ذ الولاي  يفترض صيور حكم قطع ، منجز، 

النزاا أو ف  جزء جوهري منه. فإذا تخلف أي من هذه  ف   التكوين، ف صلاً  صحيح 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   646عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

المفترض ت، فإن المحكم  تظل محتفظ  بولايةته   لى الي وى، ويظل الب ب مفتوح ً 

بين  التوازن  يعكس  م   وهو  من قصور.  وقع  م   لتصحيح  أو  النظر  أم مه  لاستكم ل 

 .مبيأ حجي  الأحك م وضم ن حق الخصوم ف  الفصل الش مل والع دل ف  من ز  تهم

و ليه فإن ق  ية استنف ذ الولاي  القض ئي  لا تعمل  لى نحو مطلق، وإنم  تفترض أن 

ف   أو  النزاا  ف   ف صلاً  قطعي ً،  يكون  أن  معين :  خص ئص  فيه  تتوافر  حكم  يصير 

مسأل  جوهري  منه، منجزاً غير معلق  لى شرط، ص دراً  ن محكم  مشكل  تشكيلاً 

لا  الحكم  فإن  المفترض ت،  هذه  تخلفت  فإذا  الشكلي .  الن حي   من  ومكتملاً  صحيح ً، 

أو  الليب   الق نون  ف   سواء  المحكم ،  لولاي   استنف ذ  يترتب  ليه  ولا  حجي   ينشئ 

 .المصري

مثل الحكم بنيب خبير أو   –فف  الق نون الليب ، تعتبر الأحك م التمهييي  والتحضيري   

أحك م ً غير ف صل  ف  النزاا، وب لت ل  لا تستنفذ ولاي  المحكم . وقي    –إجراء مع ين   

قضت المحكم  العلي  بأن "الأحك م الت  تصير قبل الفصل ف  الموضوا لا تحوز قوة 

(. وهذا الاتج ه يتط بق مع م  استقر 105الأمر المقض  ولا تستنفذ ولاي  المحكم ") 

والأحك م   القطعي   الأحك م  بين  فرّقت  الت   المصري   النقض  محكم   قض ء   ليه 

التمهييي ، معتبرة أن الأخيرة لا ترتب استنف ذاً لأن وظيفته  تهيئ  الي وى للفصل فيه  

(106). 

كذلك يتخلف الاستنف ذ ف  الق نون الليب  إذا أغفلت المحكم  الفصل ف  طلب جوهري 

إليه  لاستكم ل  العودة  للخصوم  أم مه  ويجوز  يبقى معلق ً  الطلب  إليه ، لأن هذا  مقيم 

الفصل فيه  بر التم س تكمل  الحكم. وقي ذهب اليكتور محمي المين  إلى أن "إغف ل 

المحكم  الفصل ف  أحي الطلب ت لا يفقيه  ولايته  بشأنه، بل يظل الطلب ق ئم ً أم مه  

(. وهذا ذات الاتج ه الذي أخذت به محكم  النقض 107إلى أن تفصل فيه صراح ")

المصري ، إذ قضت بأن إغف ل الحكم الفصل ف  طلب يجعل المحكم  ب قي  الولاي  ف  

 .(108)شأنه

الي وى،   ف   السير  بوقف  حكم  صيور  أيض ً  النظ مين  بين  المشترك   الح لات  ومن 

سواء لارتب طه  بمسأل  أخرى أو انتظ راً لنتيج  طعن، فمثل هذا الحكم لا يعي ف صلاً 

"الحكم   أن  الليبي   العلي   المحكم   أكيت  فقي  الولاي .  استنف ذ  إلى  يؤدي  ولا  النزاا  ف  

الص در بوقف السير ف  الي وى لا يفصل ف  الخصوم  ولا يحوز حجي "، وهو نفس 

 .(109)م  ذهبت إليه محكم  النقض المصري  ف  حكمه  

ويض ف إلى ذلك أن الحكم إذا ك ن معيوم ً أو ب طلاً بطلان ً مطلق ً، فإنه لا يترتب  ليه  

المعيوم   الحكم  يعتبر  ليبي ،  فف   النظ مين.  كلا  ف   للولاي   من   –استنف ذ  ك لص در 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   647عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

كأنه لم يصير أصلاً، وب لت ل  لا حجي  له ولا    –محكم  غير مشكل  تشكيلاً صحيح ً  

المحكم    )يفقي  الب طل 110ولايته   الحكم  بأن  النقض  محكم   قضت  مصر،  وف    .)

بطلان ً جوهري ً لا يصلح أن يكون أس س ً لحجي  الأمر المقض  ولا يؤدي إلى استنف ذ  

 .(111) المحكم ولاي  

كم  أن الأحك م المستعجل  ف  الق نون الليب  لا تستنفذ ولاي  القض ء الموضو  ، لأنه   

المحكم   أكيت  وقي  تحفظي ،  وقتي   بإجراءات  تقض   وإنم   الحق  أصل  ف   تفصل  لا 

(. وهذا مط بق لم  112)1995/ 3/ 9ق جلس     41/ 88العلي  ذلك ف  الطعن المين  رقم  

من  الص در  الحكم  أن  إلى  النقض  محكم   ذهبت  حيث  مصر،  ف   مستقر  ليه  هو 

ق ض  الأمور المستعجل  لا يحوز قوة الأمر المقض  ف  الموضوا ولا يمنع محكم  

 .(113)الموضوا من نظر أصل النزاا 

أصيرته   الت   المحكم   ولاي   يستنفذ  فإنه  للطعن،  الق بل  الابتيائ   للحكم  ب لنسب   أم  

فقط، لكنه لا يفُقي الخصوم  ولايته  أم م درج  أ لى. فف  ليبي ، يقتصر الاستنف ذ  لى 

النقض  أو  الاستئن ف  محكم   أم م  مفتوح ً  الب ب  ويظل  للحكم،  المصيرة  المحكم  

للفصل ف  النزاا. وف  مصر، قررت محكم  النقض أن الحكم الابتيائ  لا يغلق ب ب 

تملك  الت   الث ني   اليرج   محكم   إلى  الاستئن ف  بتم م  النزاا  ينتقل  وإنم   الخصوم ، 

 .(114) ك مل ولايته  

تحييي صور  ف   يتفق ن  والمصري  الليب   الق نون  أن  يظهر  المق رن   هذه  ومن خلال 

طلب ً  تغفل  الت   الأحك م  والتحضيري ،  التمهييي   الأحك م  وه :  الاستنف ذ،  تخلف 

الوقتي   الأحك م  الب طل ،  أو  المعيوم   الأحك م  الموقوف ،  أو  المعلق   الأحك م  جوهري ً، 

والمستعجل ، وأخيراً الأحك م الابتيائي  الت  لم تستنفي درج ت التق ض . وهذا الاتف ق 

يعكس وحية الأس س الفلسف  ف  النظ مين، والمتمثل ف  أن الاستنف ذ مشروط بصيور 

 .حكم قطع  صحيح ف صل ف  النزاا، وإلا بقيت ولاي  المحكم  ق ئم 

 :  للموضوعتخلف مفترضات استنفاذ الولاية لعدم التعرض  ــ  الفرع الأول 

إن من أبرز ح لات تخلف مفترض ت استنف ذ الولاي  القض ئي  أن تصير المحكم      

ب لضرورة أن يكون هن ك   حكم ً لا يتعرض لموضوا النزاا، إذ أن الاستنف ذ يفترض 

قض ء قطع  ف  أصل الحق أو ف  مسأل  جوهري  منه. أم  إذا صير الحكم ف  مس ئل 

إجرائي  أو ف  نط ق شكل  بحت دون أن يمس موضوا الي وى، فإن المحكم  لا تفقي  

 .ولايته  وتظل مختص  ب لعودة إلى نظر النزاا  ني توافر شروط ذلك

الطعن  ف   الص در  حكمه   ف   المبيأ  هذا  العلي   المحكم   أكيت  الليب ،  الق نون  ف  

رقم   جلس     114/37المين   قبل   4/1991/ 23ق  الص درة  الأحك م  أن  قررت   نيم  
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   648عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

ولاي    تستنفذ  ولا  المقض   الأمر  قوة  تحوز  لا  الموضوا  ف   (.  115)المحكم   الفصل 

ف لحكم الص در بوقف الي وى تعليق ً  لى مسأل  أخرى، أو الحكم بنيب خبير دثب ت 

كله   صحيح ً،  إ لان ً  يعُلن  لم  خصم  د لان  الي وى  نظر  بتأجيل  الحكم  أو  وق ئع، 

استنف ذ   يترتب  ليه   لا  وب لت ل   للموضوا،  تتعرض  لا  الت   الأحك م  من  صور 

كم  أن الحكم إذا اقتصر  لى الفصل ف  دفع شكل  لا يمس أصل الحق، فإنه    .الولاي 

بمعن ه   للموضوا  تعرض ً  يعتبر  أنه لا  إلا  الق ئم ،  للخصوم   ب لنسب   ق طع ً  ك ن  وإن 

ومن  الشكل .  السبب  زال  إذا  جييية  د وى  رفع  بإ  دة  للمي    يسمح  مم   الحقيق ، 

ف   الليبي   العلي   المحكم   قررت  إذ  المصلح ،  لانتف ء  القبول  بعيم  الحكم  ذلك  أمثل  

رقم   المين   جلس     311/39الطعن  لرفع   1992/ 21/5ق  القبول  بعيم  الحكم  أن 

الي وى قبل الأوان لا يحوز إلا حجي  نسبي  مقصورة  لى الح ل  الت  صير فيه ، ولا 

 .(116) المصلح يمنع من رفع الي وى من جييي متى توافرت شروط 

ويذهب اليكتور محمي المين  إلى أن " يم التعرض للموضوا يفرغ الحكم من أثره    

الاستنف ذي، لأن الاستنف ذ يفترض قض ءً ف  أصل النزاا، أم  القض ء الذي يقف  ني 

. وهو م  يعن  أن استنف ذ  (117)العوارض الشكلي  فحجيته مؤقت  وزائل  بزوال سببه " 

الولاي  يتخلف هن  لأن الخصوم  لم تفُصل فيه  من حيث الجوهر، ولا تزال المحكم  

 .أو محكم  أخرى ق درة  لى نظره  من جييي 

وف  الق نون المصري نجي ذات الاتج ه، إذ نصت محكم  النقض ف  حكمه  ب لطعن   

 لى أن "إغف ل المحكم  الفصل ف  طلب   1968/ 1/ 24ق جلس     34لسن     132رقم  

موضو   أو اقتص ره   لى حكم إجرائ  لا يمنعه  من العودة لنظره، لأن ذلك لا يعي  

للولاي ")  208(. وكذلك قضت محكم  النقض المصري  ف  الطعن رقم  118استنف ذاً 

جلس     42لسن    ولاي    12/1976/ 15ق  يستنفذ  لا  الوقت   أو  المستعجل  الحكم  بأن 

 .(119) الحقمحكم  الموضوا لأنه لا يتعرض لأصل 

ف     يتحقق  للموضوا  التعرض  لعيم  الولاي   استنف ذ  مفترض ت  تخلف  فإن  ثم،  ومن 

دفع  ف   قضى  أو  تحضيري،  أو  تمهييي  إجراء  الحكم  لى  اقتصر  إذا  صور:   ية 

اقتصر  لى   أو  الفصل ف  طلب موضو  ،  أغفل  أو  تج وزه مستقبلاً،  يمكن  شكل  

حكم وقت  أو مستعجل. وف  جميع هذه الح لات لا ينشأ استنف ذ، لأن الحكم لم يتن ول  

 .جوهر النزاا ولم يقطع بحق موضو   بين الخصوم

الحكم  اقترن  إذا  إلا  يتحقق  لا  الاستنف ذ  أن  إلى  مع ً  والمصري  الليب   الفقه  ويخلص 

فإن  الشرط،  هذا  تخلف  إذا  أم   مب شر،  غير  أو  مب شر  بشكل  للموضوا  ب لتعرض 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   649عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الولاي  تبقى ق ئم ، ويجوز للمحكم  استكم ل ولايته  أو إ  دة نظر الطلب المهمل أو 

  .سم ا النزاا مجيداً إذا توافرت شروطه

أس سي   صورة  يمثل  للموضوا  التعرض  لعيم  الولاي   استنف ذ  مفترض ت  تخلف  إن 

ولاي  المحكم ،   وتستنفي تبرز الف رق بين الأحك م القطعي  الت  تفصل ف  أصل الحق  

وف   بولايةته .  محتفظ   بعيه   المحكم   تظل  الت   الوقتي   أو  ادجرائي   الأحك م  وبين 

القض ء  من  كل  ف   الق  ية  هذه  تؤكي  ب رزة  أمثل   تمييز  ية  يمكن  العمل   التطبيق 

 .الليب  والمصري

فمن ن حي  أولى، الأحك م التمهييي  والتحضيري  لا تعُتبر تعرض ً للموضوا ولا تفقي     

بين  مح سب   دجراء  أو  معين   وق ئع  دثب ت  خبير  بنيب  ف لحكم  ولايته .  المحكم  

الخصوم لا يعيو أن يكون خطوة ف  سبيل الوصول إلى حكم موضو   لاحق. وقي  

أن  1991/ 23/4ق جلس   114/37قررت المحكم  العلي  الليبي  ف  الطعن المين  رقم 

تظل  بل  المحكم ،  ولاي   يستنفذ  ولا  المقض   الأمر  قوة  يحوز  لا  التمهييي  الحكم 

. وف  مصر، قضت (120) الأمرالأخيرة مختص  ب لعيول  نه أو استكم له متى اقتضى 

رقم   الطعن  ف   النقض  جلس     33لسن     143محكم   الأحك م    21/12/1967ق  بأن 

الص درة بنيب خبراء أو ب تخ ذ إجراء من إجراءات ادثب ت ليست أحك م ً قطعي  ف  

ولاي    تستنفذ  ولا  الأحك م  .(121) المحكم النزاا  ث ني ،  ن حي   بوقف التي  ومن  تقض  

الخصوم  لا تمثل تعرض ً للموضوا ولا تؤدي إلى استنف ذ الولاي . ف لمحكم  قي توقف 

السير ف  الي وى لحين الفصل ف  مسأل  أولي  من محكم  أخرى أو لحين زوال م نع  

رقم   المين   الطعن  ف   الليبي   العلي   المحكم   أكيت  وقي  جلس    201/40ق نون .  ق 

يمنع    1994/ 6/ 7 الخصوم  ولا  ينه   الي وى لا  ف   السير  بوقف  الص در  الحكم  أن 

سبب   زوال  بعي  إليه   العودة  من  محكم    (. 122)الوقف  المحكم   قررته  م   ذات  وهو 

بقوله  إن الحكم   1979/ 2/ 15ق جلس    48لسن     229النقض المصري  ف  الطعن رقم  

 .(123) الولاي بوقف الي وى حكم وقت  لا ينشئ حجي  ولا يستنفذ 

موضو    ومن    طلب  ف   الفصل  إغف ل  كذلك  المهم   العملي   رفع  ،الأمثل   فإذا 

الآخر،  البعض  وأغفلت  بعضه   المحكم  ف   متعيدة وقضت  بمط لب  المي   د وى 

فإن ولايته  تبقى ق ئم  ب لنسب  لم  لم يفُصل فيه. وف  ليبي ،   لجت المحكم  العلي  هذه 

المسأل  ف  أكثر من من سب ، مؤكية أن إغف ل الحكم الفصل ف  طلب يجيز للخصوم 

المط لب  بتكمل  الحكم دون ا تب ر ذلك استنف ذاً للولاي . ويذهب اليكتور محمي المين  

له   ويجوز  المحكم ،  أم م  ق ئم ً  يظل  المهمل  "الطلب  أن  يعن   الوضع  هذا  أن  إلى 

. وف  مصر، ج ء حكم النقض ف  الطعن (124")العودة لنظره وكأنه  لم تفصل فيه بعي 



 مبدأ استنفاذ الولاية القضائية في القانون الليبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   650عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

جلس     34لسن     132رقم   يجعل   1968/ 24/1ق  طلب  ف   الفصل  إغف ل  أن  ليؤكي 

 .(125) لهالمحكم  ب قي  الولاي  فيه، ولا يجوز ا تب ر الحكم الص در ق طع ً ب لنسب  

فف    استنف ذاً.  تنشئ  ولا  للموضوا  تعرض ً  تعُي  لا  والوقتي   المستعجل   الأحك م  كذلك 

رقم   المين   الطعن  ف   العلي   المحكم   جلس     41/ 88ليبي ، قضت  أن   1995/ 3/ 9ق 

الأحك م المستعجل  لا تستنفذ ولاي  القض ء الموضو   لأنه  لا تفصل ف  أصل النزاا 

إجراءات   تقتصر  لى  أن (126)وقتي   وإنم   النقض  لى  قض ء  استقر  وف  مصر،   .

أصل  ف   المقض   الأمر  قوة  يحوز  لا  المستعجل   الأمور  ق ض   من  الص در  الحكم 

رقم   الطعن  ذلك  ومن  جلس     42لسن     208الحق،  أكيت   1976/ 12/ 15ق  حيث 

 .(127) جوهرهالمحكم  أن الحكم الوقت  لا يمنع محكم  الموضوا من نظر النزاا ف  

لانعيام  أو  الأوان  قبل  الي وى  لرفع  القبول  بعيم  الحكم  كذلك  العملي   التطبيق ت  ومن 

العلي  ف  الطعن المين  رقم   ليبي ، قررت المحكم   ق جلس    39/ 311المصلح . فف  

أن الحكم بعيم القبول ف  هذه الح ل  لا يحول دون رفع الي وى من جييي  1992/ 5/ 21

المصلح    توافرت  نفس   (.128)لاحق ً  متى  إلى  النقض  محكم   اتجهت  مصر،  وف  

الطعن رقم   الحكم   1/1972/ 20ق جلس     37لسن     253النتيج  ف   أن  حيث قررت 

بعيم القبول لعيم توافر شرط المصلح  لا يستنفذ ولاي  القض ء الموضو  ، بل يسمح 

 .(129) المصلح بإ  دة رفع الي وى  ني تحقق 

للموضوا  الحكم  تعرض  إذا  إلا  يتحقق  لا  الاستنف ذ  أن  تؤكي  التطبيقي   الأمثل   هذه 

وفصل فيه بصف  قطعي ، أم  إذا اقتصر  لى مسأل  إجرائي  أو وقتي  أو أغفل الفصل 

المحكم   وتظل  متخلف ،  تكون  الاستنف ذ  لقي م  اللازم   المفترض ت  فإن  طلب،  ف  

محتفظ  بولايةته . وهذا المبيأ متفق  ليه ف  كل من الق نون الليب  والمصري، ويشكل 

ضم ن  أس سي  للتوفيق بين حجي  الأحك م من ن حي ، وحق الخصوم ف  الوصول إلى 

 .حكم يفصل ف  موضوا نزا هم من ن حي  أخرى

 :  للموضوعتخلف مفترضات استنفاذ الولاية رغم التعرض ــ  الفرع الثاني

إن استنف ذ الولاي  القض ئي  يرتبط   دة بصيور حكم قطع  ف  موضوا النزاا، إذ     

أن المحكم  بمجرد أن تفصل ف  جوهر الحق تعتبر قي استنفيت ولايته  ولا يجوز له  

التعرض  رغم  الاستنف ذ  يتخلف  فقي  مطلق ،  ليست  الق  ية  هذه  أن  غير  إليه.  العودة 

للموضوا إذا صير الحكم مشوب ً بعيوب جسيم  تفقيه مقوم ته كحكم قض ئ  صحيح، 

ق نون  لسبب  الحجي   الحكم غير مكتمل  ك ن  إذا  يذهب قض ء .أو  الليب ،  الق نون  فف  

المحكم  العلي  إلى أن الحكم المعيوم أو الب طل بطلان ً مطلق ً لا يستنفذ ولاي  المحكم  

مشكل   غير  محكم   من  حكم  صيور  ذلك  أمثل   ومن  للموضوا.  تعرض  ولو  حتى 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   651عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

تشكيلاً صحيح ً، أو من ق ضٍ مطرود أو ف قي للولاي  القض ئي  ق نون ً، أو صيور الحكم  

دون توقيع الهيئ  القض ئي   لى مسودته. وقي قررت المحكم  العلي  أن الحكم الص در  

 ن هيئ  قض ئي  فقيت ولايته  يعُتبر معيوم ً لا أثر له، ولا يحوز حجي  ولا يؤدي إلى 

 .(130) الولاي استنف ذ 

أو غير منجز. فلو أصيرت المحكم      كم  يتخلف الاستنف ذ إذا ك ن الحكم مشروط ً 

حكم ً ف  الموضوا معلق ً  لى شرط مستقبل  غير محقق الوقوا، فإن مثل هذا الحكم 

المحكم .   ولاي   يستنفذ  ولا  ك مل   ينشئ حجي   المعلق   وهن كلا  "الحكم  أن  يرى  من 

 لى شرط لا يعيو أن يكون  ملاً قض ئي ً مبتور الأثر، لأن ولاي  المحكم  لا تنقض  

قطعي  بصورة  النزاا  يفصل  ن جز  حكم  بصيور  أن .(131)"إلا  كذلك  الصور  ومن 

يتضمن الحكم قض ءً ن قص ً أو غ مض ً بحيث يستحيل تنفيذه أو ترتيب أثره، فف  هذه 

الح ل  لا يتحقق الاستنف ذ رغم التعرض للموضوا. فقي قضت المحكم  العلي  الليبي  أن 

دون  خبير  تقرير  إلى  ب دح ل   يكتف   أو  ق طع  منطوق  بي ن  دون  يصير  الذي  الحكم 

ولاي    يستنفذ  ولا  الق نون   ب لمعنى  النزاا  ف   ف صلاً  يعي  لا  واضح،  حكم  صي غ  

الق نون المصري، نجي نفس الاتج ه؛ حيث قررت محكم  النقض   وف   .(132) المحكم 

المعيوم  المصري    الحكم  غير مختص  ولائي ً    –أن  محكم   من  الص در  لا   –ك لحكم 

لموضوا   تعرض  أنه  الولاي  رغم  استنف ذ  إلى  يؤدي  . (133)النزاا  ينشئ حجي  ولا 

الحكم المعلق أو غير المنجز لا يعُتبر قض ءً ف صلاً ف    المصري  أنكم  أكيت النقض  

من ذلك أن تخلف   ويتضح  .(134) نظره الي وى ولا يمنع المحكم  من الاستمرار ف   

مفترض ت استنف ذ الولاي  رغم التعرض للموضوا يتحقق متى فقي الحكم أحي أرك نه 

لا  للموضوا  وحيه  ف لتعرض  المنجزة.  أو  القطعي ،  أو  الشكلي ،  ك لصح   الأس سي  

يكف  دحياث الاستنف ذ م  لم يكن الحكم صحيح ً، ق طع ً، ن جزاً، ومؤسس ً  لى ولاي   

ضرورة  وبين  الأحك م،  حجي   احترام  مبيأ  بين  التوازن  يظهر  وهن   ق ئم .  قض ئي  

 .وجود حكم قض ئ  صحيح ق بل للنف ذ والا تياد به

إن مبيأ استنف ذ الولاي  القض ئي  يفترض أن المحكم  الت  فصلت ف  موضوا النزاا 

لم يعي له  أن تعود إليه مرة أخرى، لكن هذا الأثر ليس مطلق ً، إذ توجي ح لات يكون 

ويعود   الاستنف ذ.  أثر  يتخلف  ذلك  ومع  النزاا،  لموضوا  فعلاً  تعرض  قي  الحكم  فيه  

ذلك لغي ب بعض المقوم ت الجوهري  للحكم القض ئ  الصحيح، مم  يجعله غير ص لح 

 .دحياث حجي  ولا دنه ء ولاي  المحكم 

المعدومـ  1 الأس سي  :    الحكم  أرك نه  من  لركن  ف قياً  يصير  الذي  هو  المعيوم  الحكم 

وقي ا تبرت المحكم  العلي  ف  الطعن المين    .بحيث لا يعُتبر موجوداً ف  نظر الق نون
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   652عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

جلس     39/ 122رقم   ولايته    1992/ 2/ 12ق  فقيت  هيئ   الص در  ن  الحكم  أن 

. كم  أكيت أحك م (135)   الولاي القض ئي  يعي معيوم ً لا حجي  له ولا يؤدي إلى استنف ذ  

أخرى أن الحكم غير الموقَّع من القض ة  لى مسودته أو الص در من ق ضٍ مطرود أو 

 ً منعيم  قراراً  يكون  أن  يعيو  لا  وظيفته  مم رس   قض ء   .محجوب  ن  استقر  ولقي 

لسن     153رقم    محكم  النقض  لى أن الحكم المعيوم لا ينتج أثراً، ومن ذلك الطعن  

 الذي قرر أن الحكم الص در من محكم  غير مختص    1978/ 12/ 29ق جلس    44

 .(136) استنف ذاً ولائي ً معيوم ولا يرتب 

- 2 ً مطلقا بطلَناً  الباطل  ك دخلال :    الحكم  جسيم  بعيب  مشوب ً  الحكم  صير  إذا 

ب طلاً  يكون  فإنه  صحيح،  إ لان  لعيم  الخصوم   انعيام  أو  اليف ا  بحق  الجوهري 

 ً ذهبت المحكم  العلي  إلى أن الحكم الص در دون تمكين الخصم من قي  و  ،بطلان ً مطلق 

استنف ذ   إلى  يؤدي  ولا  له  حجي   لا  ب طلاً  يعتبر  جسيم ً  إخلالاً   ،، الولاي اليف ا 

استنف ذ ، (137) يترتب  ليه  لا  مطلق ً  الب طل بطلان ً  الحكم  أن  المصري   النقض  وأكيت 

 .(138) الي وىالولاي ، ويجوز للمحكم  إ  دة نظر 

قي تتعرض المحكم  للموضوا ولكنه  تربط حكمه  :    الحكم المعلق أو غير المنجز 3-

مثل أن تقض  بإلزام المي ى  ليه ب ليفع   .بشرط أو تجعله معلق ً  لى واقع  مستقبلي 

معين تنفيذ  قي  تم  "إذا  أو  الأرض"  سلمت  "الحكم وقي  .""متى  أن  إلى  الفقه،  ذهب 

المحكم   به  تستنفذ  لا  وب لت ل   النزاا،  ف   ن جزاً  قض ءً  يعُي  لا  شرط  المعلق  لى 

ام   .(139) ولايته   المصري     ،  النقض  يعُتبر محكم   لا  المنجز  غير  الحكم  أن  قررت 

 (140) استنف ذ ف صلاً ف  الي وى ولا يؤدي إلى 

الناقص 4- أو  الغامض  من :    الحكم  خ لي ً  ج ء  لكنه  الموضوا  ف   الحكم  إذا صير 

يستنفذ  لا  فإنه  تبرير،  دون  الطلب ت  من  جوهري ً  جزءاً  أغفل  أو  واضح،  منطوق 

تقرير ف  .الولاي  إلى  النزاا  إح ل   يقتصر  لى  الذي  الحكم  أن  العلي   المحكم   قررت 

وقي  ،    .(141) الولاي خبير دون منطوق واضح لا يعُي ف صلاً ف  الموضوا ولا يستنفذ  

النقض   من المصري   قضت  المحكم   يمنع  لا  موضو    ف  طلب  الفصل  إغف ل  أن 

 .(142) لهالعودة لنظره، إذ لم يتحقق الاستنف ذ ب لنسب  

إذا صير الحكم ف  مواجه  خصم لم يعُلن إ لان ً  :    الحكم الصادر منعدم الخصومة 5-

صحيح ً ب لي وى، أو ضي شخص لم تثبت صفته أو لم يكن طرف ً ف  الخصوم ، فإن  

أقرت المحكم  العلي   وقي  ،    الحكم لا يستنفذ الولاي  حتى لو فصل ف  موضوا النزاا

ف   ية أحك م أن الحكم الص در ضي خصم لم يتم اختص مه صحيح ً معيوم ب لنسب  له 
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ليؤكي أن الحكم المصري   النقض  محكم   ج ء حكم  و، .(143) استنف ذاً ولا ينشئ حجي  أو  

 .(144) استنف ذ الص در ف  غيب  الخصم غير المعلن إ لان ً صحيح ً لا يترتب  ليه 

أن التعرض للموضوا لا يكف  بمفرده دحياث الاستنف ذ، بل يلزم أن مم  سبق  يتضح  

 :يكون الحكم 

1.  ً  .ص دراً من محكم  مشكل  تشكيلاً صحيح 

 .ق ئم ً  لى خصوم  صحيح   .2

 .ن جزاً منجزاً غير معلق .3

 .واضح ً ق طع ً ف  منطوقه .4

 .خ لي ً من  يوب البطلان الجسيم  .5

ف   حكم  صيور  رغم  يتخلف  الاستنف ذ  فإن  المقوم ت،  هذه  من  واحي  تخلف  فإذا 

 .الموضوا، وتبقى المحكم  أو محكم  أخرى مختص  ب لعودة إلى نظر النزاا

 : الخاتمة 

ذات  القض ئي   المب دئ  أهم  من  يعُيّ  الولاي   استنف ذ  مبيأ  أن  إلى  اليراس   هذه  خلصت 

نظر  ف   الق ض   لسلط   حياً  يضع  إذ  واحي،  آن  ف   والموضو    ادجرائ   الط بع 

التراجع  دون  ويحول  القض ئي   الأحك م  استقرار  ويضمن  فيه ،  الفصل  بعي  الي وى 

م   وهذا  الاستثن ء.  سبيل  المشرّا  لى  رسمه   الت   الحيود  ف   إلا  تعييله   أو   نه  

يجعله مظهراً من مظ هر حجي  الأمر المقض ، وأداة لتحقيق اليقين الق نون ، وحم ي  

 .لمراكز الخصوم الق نوني 

السلط ت،  بين  الفصل  بعية قوا ي   م ، مثل مبيأ  يرتبط  ضوي ً  المبيأ  أن  تبين  كم  

التق ض   لى درجتين. وهو ف  الوقت ذاته  ومبيأ استقرار المع ملات، وضم ن حق 

وبين   الأخط ء،  تصحيح  ف   المتمثل   العيال ،  متطلب ت  بين  اليقيق  التوازن  يعكس 

ضرورة استقرار الأحك م كضم ن  لاستقرار النظ م الق نون  برمته، ويتضح مم  سبق 

أن مبيأ استنف ذ الولاي  ف  التشريع الليب  يمثل ضم ن  أس سي  لحجي  الأحك م القض ئي   

واستقراره ، غير أن التطبيق العمل  يكشف الح ج  إلى مزيي من التوضيح التشريع  

المبيأ   هذا  تعزيز  فإن  و ليه،  التفسيرات.  تض رب  لتجنب  القض ئ   الاجته د  وتوحيي 

القض ء ويعزز  الثق  ف   بم  يرسخ  وأك ديمي ً،  وقض ئي ً  تشريعي ً  متك ملاً  يتطلب جهياً 

 .سي دة الق نون

 :النتائج -أولاً 

 :من خلال البحث والتحليل، توصلت اليراس  إلى جمل  من النت ئج، أهمه 
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 م 2025ديسمبر  شهر ،  لتاسعالمجلد ا )                   654عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

أن مبيأ استنف ذ الولاي  مبيأ   م وأصيل يحكم جميع درج ت القض ء، وهو من القوا ي  .1

 .المتعلق  ب لنظ م الع م الت  لا يجوز مخ لفته  أو الاتف ق  لى إهياره 

يترتب  لى استنف ذ الولاي  أن الق ض  يفقي سلطته ف  العودة إلى الي وى بعي النطق  .2

منطوق   وتفسير  الم دي   الأخط ء  كتصحيح  ق نون ً  المحيدة  الح لات  ب ستثن ء  ب لحكم، 

 .الحكم الغ مض 

المس س  .3 أو  ويمنع تض ربه   القض ئي ،  الأحك م  يسهم ف  تكريس حجي   المبيأ  هذا  أن 

 .ب ستقراره ، مم  يعزز الثق  ف  القض ء ويحقق الأمن الق نون 

يحي استنف ذ الولاي  من احتم لي  إس ءة استعم ل السلط  القض ئي ، ويضع إط راً ض بط ً  .4

 .لعمل الق ض  يحول دون تج وزه لصلاحي ته

أو تصحيح ً مشرو  ً،  .5 تفسيراً  وجود بعض ادشك لي ت العملي  ف  التفرق  بين م  يعُيّ 

 .وبين م  يعُتبر  ودة غير ج ئزة للق ض  لموضوا النزاا

أن التطبيق القض ئ  لمبيأ استنف ذ الولاي  يختلف ف  بعض جوانبه من نظ م ق نون  إلى  .6

آخر، الأمر الذي يبرز أهمي  اليراس ت المق رن  لتوحيي الرؤي  وإثراء الفقه القض ئ  

 .الوطن 

ً نيثا  : التوصيات -ا

 :استن داً إلى النت ئج الس بق ، توص  اليراس  بم  يل 

 التيخل التشريع  د  دة صي غ  النصوص المنظم  لمبيأ استنف ذ الولاي  بصورة أكثر  .1

وبخ ص  فيم  يتعلق ب لاستثن ءات، لتف دي أي غموض قي يؤدي إلى اختلاف ف    دق ،

 .التطبيق

تعزيز التكوين القض ئ  من خلال تنظيم دورات تيريبي  متخصص  للقض ة وأ ض ء  .2

 .الني ب  الع م  لرفع الو   العمل  بمبيأ استنف ذ الولاي  وضوابطه

المبيأ   .3 هذا  نط ق  حول  والب حثين  والمح مين  المتق ضين  بين  الق نوني   الثق ف   نشر 

الطعن  طرق  إلى  واللجوء  القض ئي   الخصوم ت  ترشيي  يس  ي  لى  بم   وآث ره، 

 .المقررة بيلاً من المط لب  غير المشرو   بمراجع  الق ض  نفسه

تطوير الأنظم  الرقمي  القض ئي  للحي من الأخط ء الم دي  وادجرائي  ف  الأحك م، مم   .4

 .يقلص الح ج  إلى الاستثن ءات المتعلق  ب لتصحيح أو التفسير
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تعزيز دور المح كم العلي  )محكم  النقض أو المحكم  العلي ( ف  وضع مب دئ قض ئي    .6

موحية تحيد بيق  نط ق الاستثن ءات من مبيأ استنف ذ الولاي ، بم  يحقق وحية التطبيق 

 ..القض ئ 

 

 بيان تضارب المصالح  

يقُر المؤلف بعيم وجود أي تض رب م ل  أو  لاق ت شخصي  معروف  قي تؤثر  لى العمل المذكور 

 ف  هذه الورق . 
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